الفصل الثالث

الأفعال

المبحث الاول : 

ـ علة تسمية الفعل:

ذكر ابن فلاح علة تسمية الفعل فعلاً بقوله:  ( وأما لم يُسمّيَ فعلاً؟ ففيه وجهان ، احدهما: لعمومه الأفعال العلاجية وغير العلاجية ولذلك نطق به التنزيل في موضع عموم الفعل ، قال الله تعالى: (  لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (  [الأنبياء: 23]. أي: عما يفعلون, ولو سُمي عملاً لكان مخصوصاً بالأفعال العلاجية ألا ترى أنه لو قيل لك: اذكر الله, حسُنَ أن تقول: قد فعلت دون عملت, ولو قيل: ابن ِ حائطاً, حسنَ فيه فعلتُ وعملتُ )(
).

الوجه الثاني: أنه سمي باسم مدلول مدلوله, وهو الفعل الحقيقي الذي هو حركة الفاعل ، وذلك أن المصدر اسم للفعل الحقيقي, وأصلٌ للفعل اللفظي, وإنما لم يسَمَّ زماناً ـ وإن كان من مدلولهِ الزمانُ ـ إمّا لأنه يدل على المصدر بجوهر لفظه ويدل على الزمن أما بحركة أو حرفٍ في أوله, ودلالة جوهر اللفظ أقوى, وإما لأن الفعل قد ينفكَ عن الزمان, بدليل أفعال الباري تعالى وإما لأن الزمان ينقسم ثلاثة أقسام والمصدر غير منقسم فكان أحقَّ بذلك لاتحاده(( (
).

وذكر سيبويه الفعل فلم يسمه فقال:  (في باب علم الكلم في العربية:  (الفعل أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء وبنيت لما مضى ولما يكون ولم يقع وما هو كائن لمن ينقطع)(
).

وقال ابن يعيش : ( فان قيل : ولم لقب هذا النوع فعلاً ، وقد علمنا ان الأشياء كلها افعال الله تعالى قيل  : إنما لقب هذا القبيل من الكلم بالفعل للفصل بينهُ وبين الاسم والحرف ، وخصص بهذا اللقب لأنهُ دال على المصدر والمصدر هو الفعل الحقيقي فلقب بما دل عليهِ . 
فان قيل فأنهُ يدل على الزمان أيضاً فهلا لقب بهِ قيل الفعل مشتق من لفظ المصدر وليس مشتقاً من لفظ الزمان فلما اجتمع فيهِ الدلالة على المصدر وانهُ من لفظهِ كان أخص بهِ من الزمان) (
) .

( أذن فقد لقب  بـ ( الفعل ), وذلك أن قولك إضرب لا يدل على الضرب, والزمان, والضرب هو فعل في الحقيقة فلما كان  (ضرب ) يدل عليه لقب بما يدل عليه) (
).

وهذا ابن السراج يضرب مثالاً للفعل فقال:  ( صلى زيد ) يدل على أن الصلاة كانت فيما مضى من الزمان والحاضر نحو قولك:  ( يصلي ) يدل على الصلاة وعلى الوقت الحاضر, والمستقبل نحو  (سيصلي ) يدل على الصلاة وعلى أن ذلك يكون فيما يستقبل )(
).

وقد ذكر الزجاجي أن بعض النحويين حد الفعل بأن قال: ( هو ما كان صفة غير موصوفٍ, نحو قولك: هذا رجل يقومُ, فيقوم صفة الرجل ولا يجوز, أن توصف يقوم بشيء, قيل لهُ: فإن الظروف قد تكون صفات للأسماء, ولا توصف هي فقال: الظروف واقعة مواقع الأفعال فالأفعال على الحقيقة هي التي يوصف بها, وليس ما قاله بشيء لأنّا قد نرى الظروف توصف ففي قولنا: مكاناً طبياً ومكاناً حسناً ، وجلسنا مجلساً واسعاً, وما أشبه ذلك.

الأفعال عبارة عن حركات الفاعلين وليست في الحقيقة أفعالاً للفاعلين, وإنما هي عبارة عن أفعالهم وأفعال المعبرين عن تلك الأفعال ) (
).

وذكر الأنباري أيضاً في علة تسميته فعلاً فقال:  ( فإن قيل لِمََ سُمّيَ الفعلُ فعلاً؟ قيل: لأنه يدل على الفعل الحقيقي ألا ترى أنك إذا قلت: ضرب دل على نفس الضرب الذي هو الفعل في الحقيقة؟ فلما دل عليه سُميَ به, لأنهم يسمون الشيء بالشيء إذا كان منه بسبب. وهو كثير في كلامهم) (
).

وقال العكبري :  ( وإنما سُمي فعلاً لأنه دل على الحدث لفظاً وعلى الزمان من طريق الملازمة, إذ يستحيل فعل المخلوق إلا في زمان, ولم يُسمّ عملاً, لأن الفعل أعمُّ من العمل, وكان يقع على كلّ حركة وعزم, ولهذا يقول من بنى حائطاً قد عملت, وقد فعلت وإذا تكلَّمَ قال: قد فعلت, ولا يقال: عملت) (
).

فالفعل: هو ما دل على حدث مقترن بالزمن, أما دلالته على الحدث فناشئة من اشتراكه مع مصدر في مادة واحدة, وإما دلالته على الزمن فآتية من صيغة الفعل نفسها, ومن مجرى السياق أيضاً (
).

ـ  علة انقسام الفعل على ثلاثة أقسام:

ذهب ابن فلاح في حديثه عن انقسام الفعل فقال:  ( قال جمهور العلماء: أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام إما ماضٍ, وحالٍ, ومستقبل )(
).في حين سيبويه يقسم الفعل على قسمين فقال: الفعل ماضٍ ومستقبل(
).

ثم ذكر ابن فلاح علة انقسامه إلى ثلاثة أزمان فقال:  (وإنما انقسمت بوضعها إلى ثلاثة لأن المقصود بوضعها تعيين الأحداث الواقعة في الأزمنة المختصة, وإما الحدث المطلق فالمصدر يدل عليهما من غير تعيين, فيصير وضعها بمنزلة وضع المعرفة والنكرة ) (
).

وقد ذهب الرضي الى أن الفعل تقسيمه لا وجود للحال فيه(
).

ثم ذكر ابن فلاح ما أحتج فيه الجمهور في أن أزمنة الفعل انقسمت ثلاثة أقسام:

فقال:  ( حجة الجمهور: من جهة السماع, والقياس, والمعقول(
).

فأما السماع: قوله تعالى: (  لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ  ( (
). وقوله تعالى:    (  الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ( (
).

و( خلقني ) ما ضٍ , و (يهدين ) وما بعده حال) ، ( والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي (مستقبل (
). 
وإما القياس: فإن  (امس ) للماضي و  ( لمْ ) لنفيه, و  ( غداً ) للمستقبل و(لن) لنفيه, فيكون  ((الآن )) للحال و (ما ) لنفيه, لأن كل فعل له زمنَ يختص به, وحرف يختص بنفيه(
).

ثم قال ابن فلاح:  ( أما المعقول: فمن أوجه:

احدها ـ أن المخبر بفعل إن تقدم وجود الفعل على الأخبار به فهو الماضي ونحو:  (( قام زيد )) وإن تقدم الأخبار به على وجوده فهو المستقبل, نحو:  (( سيقوم زيد)), وإن كان وجود الفعل مقارناً لزمن إخباره فهو الحال, نحو:  (( يقوم زيد الآن )), وإذا أمكن اجتماع الأخبار والوجود ثبت الحال.

والوجه الثاني: أن الماضي  ما عُدمَ بَعْدَ وجوده, والمستقبل: مالم يكن له وجود, والحاضر: هو الذي ينتهي إليه المستقبل ويسري عنه الماضي فلو فرضَ عدم الحال لامتنع امتداد الفعل حتى يصير ماضياً, لعدم الواسطة.

الثالث: أن مُراد النحويين بالحال: كلّ فعل كان فاعله متلبساً به حالة الإخبار عنه, فإن كان ذا أجزاءٍ يتصل بعضها ببعض, كالأكل والصلاة, سُمي الجميع باسم واحدٍ, 
ولا يختلف العقلاء في أن بينهُ وبين فعل قد انقضى أو فعل لم يتلبّس به  فرقاً)) (
).

ثم ذكر حجة النافي:  ( أن انقسام الأفعال بحسب انقسام الزمان, ولا يمكن إثبات زمن للحال, فلا يتصور وجود فعل الحال )(
), ثم بين ذلك فقال:  ( إن الزمان تابع لحركة الفلك ولا ثبوت له حتى يتصور منه زمن الحال, بل إن وُجِدَتْ الحركة ودلت على الزمن الماضي, وكان الفعل الماضي تابعاً لها, وإن لم توجد فهو عبارة عن الزمن المستقبل, والفعل المستقبل تابع لها, ولا ثبوت له حتى يكون في مقابلهِ فعل الحال)(
).

وأجاب عن ذلك:  ( أن الحركة الحاصلة في حالِ تلبّس الفاعل بالفعل, هي عبارة عن زمن الحال, لأنه لابد له من حركة حالة فعل الفاعل, وإذا ثبت زمانه لزمن ثبوته, غاية ما في الباب أن الزمان يكون لطيفاً لسرعة حركته فعلم بذلك ثبوت فعل الحال) (
). 

ثم قرر في نهاية المطاف إلى القول بأن الفعل الماضي ينقسم ثلاثة أقسام:  (ماضٍ في اللفظ والمعنى... وماضٍ في اللفظ دون المعنى وهو المصروف بقرائن الشرط... وماضٍ في المعنى دون اللفظ )(
).

ثم قسم الفعل المضارع أيضا ثلاثة أقسام فقال:  ( مستقبل في اللفظ والمعنى.. ومستقبل في المعنى دون اللفظ وهو الماضي المصروف بقرائن الشرط... ومستقبل في اللفظ دون المعنى... )(
)ً.

وأما أبو البركات الأنباري فنجده لا يذكر تقسيمه غير أنه يشير إلى الأزمنة ويلمح إليها في معرض حديثه عن حد الفعل:  (.. كل لفظة دلت على معنى تحتها مقترن بزمان محصل )(
).

وذكر ابن الخباز  (وانقسامها إلى ثلاثة أقسام ضروري وذلك لأن الفعل لا يخلو من أن يكون زمان الأخبار به زمان وجوده أو غير زمان وجوده, فإن كان الأول فهو الحال وإن كان الثاني فلا يخلو زمان وجوده من أن يكون وجوده مترقباً أو منقضياً فالأول: المستقبل, والثاني: الماضي, وهذا الحصر ضروري لأنه دائر بين النفي والإثبات )(
).

 
( واختلف النحويون في الأصل من الأقسام الثلاثة فقال قوم: الماضي هو الأصل لأنه يكون مجرداً من الزيادة ثم تلحقه زيادات المضارعة والأصل عدم الزيادة وقال قوم: الأصل فعل الحال ؛ لأنه موجود والماضي والمستقبل معدومان, ولا شبهة في أن الموجود أقوى من المعدوم ، وقال قوم: المستقبل هو الأصل لأن العادات به تكون وهو يصير إلى الحال ثم إلى الماضي)(
).

وقال العكبري:  ( ولا أحد ينكر زمن الحال وهو أن ينظر في الأصل فكذلك الفعل الدال عليه, فهو واسطة بين الماضي والمستقبل ولذلك قال تعالى: ( لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ( قالوا: أراد الأزمنة الثلاثة(
).

وقد نقل لنا الإمام الرازي في هذه الآية وجوهاً عدة:

احدها: له ما قدامنا وما خلفنا من الجهاتُ, وما نحن فيه فلا  لك أن تنتقل من جهة إلى جهة, ومن مكان إلى مكان إلا بأمرهِ ومشيئته ، فليس لنا أن نقلب من السماء إلى الأرض إلا بأمره.

والثاني: له ما بين أيدينا: ما سلف من أمر الدنيا, وما خلفنا: ما يستقبل من أمر الآخرة, وما بين ذلك: وما بين النفختين وهو أربعون سنة.

والثالث: ما مضى من أزماننا وما غير من ذلك ، والحال التي نحن فيها.

والرابع: ما قبل وجودنا وما بعده فنائنا.

والخامس: الأرض التي بين أيدينا إذا أنزلنا والسماء التي وراءنا وما بين السماء والأرض.

وعلى التقديرات فالمقصود أنه المحيط بكل شيء لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة فكيف تقدم على فعل إلا بأمره وحكمه) (
).

ذهب ابن يعيش بقولهِ ( لما كانت الأفعال مساوقة للزمان ، والزمان في مقومات الأفعال توجد عند وجودهِ وتنعدم عند عدمهِ انقسمت بأقسام الزمانِ ، ولمّا كان الزمان ثلاثة : ماضٍ وحاضر ومستقبل وذلك من قبل إن الأزمنة حركات الفلك فمنها حركةً مضت ومنها حركةٍ لم تأتِ بعد ،ومنها حركة تفصل بين الماضية ، والآنية كانت الأفعال كذلك : ماضٍ ومستقبل وحاضر .... ) (
)
علة اتصال الفعل بعلاماته:

ذكر ابن فلاح علل اتصال الفعل بعلاماته التي هي  (قد, والسين, وسوف, ولو, و " أحرف المضارعة " , و " النواصب " و " الجوازم " , وقد تكون من آخره كـ  (تاء التأنيث الساكنة, وضمائر الفاعلين البارزة, ونوني التأكيد الشديدة والخفيفة, وقد تكون من جملته كتنقلهِ في الأزمنة, وقد تكون من معناه وهو كونه خبراً ولا يخبر عنه )(
).

ثم فصل القول في هذه العلامات ذاكراً علة دخولها على الفعل:

 ( وإنما كانت  ( قد ) من الخواص لأنها لتقريب الماضي من زمن الحال أو لتقليل الحال أو الاستقبال ومن كلامهم:  (( إن الكذوب قد يصدق ، وإن الجواد قد يعثر ) وهذا المعنى إنما لربما يصح في الفعل))(
).

 ( وإما  (( السين )) و ( وسوف ) فلأنهما ينقلان الحال إلى الاستقبال, وذلك إنما يتصور في الفعل )(
).

وإما  (( لو )) فلأنها تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره, وذلك التعليق إنما يتحقق في الفعل(
).

وإما  (( أحرف المضارعة )) فلأنه يستفاد منها معرفة الفاعل, وذلك إنما يتصور في الفعل لأن بعض الأسماء وإن تضمن الفاعل ـ فلمْ توضع له قرينة تدل عليه(
).

وأما النواصب  (فلأنّها نقله من الحال إلى الاستقبال وذلك إنما يتحقق في الفعل ).

وإما  (( الجوازم )) فمنها ما يفيد النفي ومنها ما يفيد الشرط والأمر,  والنهي, وهذه المعاني إنما تتصور في الفعل(
).

لقد ربط ابن فلاح هذه الخصائص بالزمن وربط الزمن بالفعل على اعتبار الفعل عرض منتقل الأزمنة ومتجدد أما الاسم فإنه ثابت موجود في كل حال غير أننا نجد الرضي وغيره قد عللها بغير ذلك )(
).

(وإما  (( تاء التأنيث )) فلأنها تدل على تأنيث الفاعل, والفاعل من لوازم الفعل) (
).

(وأما  (( ضمائر الفاعل البارزة )) فلأن بروزها لا يوجد في غير الفعل.

وأما  (( نونا التاكيد )) فلأنهما تنقلانه إلى الاستقبال ويحققان له الفعلية, وأما تنقله في الأزمنة  (( فلا يوجد في غيره )) ولذلك استغني باختلاف صيغة عن إعرابه.

وأما (( كونه خبراً )) فلأنه لا يصح قيامه بنفسه من غير فاعل, لأنه عرض لا يقوم بنفسه فلو فرض الأخبار عنه لكان في ذلك نقل الوضع وجعل ، ما لا يقوم بنفسه قائماً بنفسه وذلك محال) (
).

وكذلك حول دخول علامة التأنيث وهي تاء التأنيث الساكنة على الفعل, لأن الغرض منها الدلالة على تأنيث الفاعل فقط لا الدلالة على تأنيث الفعل إذ الفعل لا يؤنث ولا تجد تاء التأنيث متحركة متصلة بآخر الفعل وإنما ذلك في الأسماء مثل 
( قائمة ) والحروف مثل  ( رُبَّتَ ) و  ( ثمت )(
).

قال ابن الخشاب:  (( الأفعال لا يكون منها مذكر ومنها مؤنث على الحقيقة, فدخول التاء الساكن فيها إنما هو للدلالة على تأنيث فاعلها )(
).

ثم ذكر علة اتصال الضمائر بالأفعال وهي أيضاً من العلامات التي يتميز بها الفعل كما هو معلوم فقال:  ( وإنما دل اتصال الضمير المرفوع الموضع بالكلمة على أنها فعل لأن الضمير المتصل المرفوع لا يكون إلا فاعلاً والفاعل لا يتصل بغير الفعل)(
). أذن  ( الفاعل يفتقر إلى الفعل والأسماء لا تفتقر  إلى الفاعل بحق الأصل فلم تتصل هذه الضمائر به... فإن اتفق من الأسماء ما فتقر إلى الفاعل كالمصادر العاملة عمل الأفعال وأسماء الفاعلين كانت في الاحتياج إلى الفاعل محمولة على الفعل... لأن الفعل له العمل بحق الأصل وهذه الأسماء فروع عليه في العمل )(
).

ذكر العكبري علة اختصاص الفعل بدخول العلامات المخصوصة عليه: فقال:  ( وإنما اختصت  ( قد ) بالفعل لأنها وضعت لمعنى لا يصح إلا فيه ، وهو تقريب الماضي من  الحال, وتقليل المستقبل كقولك: قد قام زيد, أي: عن قريب, وزيد قد يعطي أي: يقل ذلك منه(
), فأما قوله تعالى: (قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي           يَقُولُونَ( (
) فمعناه: قد علمنا.

قال الجوهري:  (( وقد مخففة حرف لا يدخل إلا على الأفعال ))(
).

وقد ذهب سيبويه إلى أن قد جواب لما يفعل فقال:  ( وأمَّا  (( قد )) فجواب لما يفعل فنقول: قد فعل ، وزعم الخليل أن هذا الكلام ليقوم ينتظرون الخبر.. وتكون 
(( قد )) بمنزلة  (( ربما... ))(
).

وأما  ( السين ) فقال سيبويه:  و (( السين)) التي في قولك  ( سيفعل ) زعم الخليل أنها جواب  ( لن يفعل )(
).

وقد ذهب العكبري بقوله:  ( إنما اختصت  ( السين ) بالفعل ، لأن معناها جواب ( لن يفعل ) وكذلك  (( سوف )) إلا أن  ( سوف ) تدل على بعد المستقبل من الحال و  ( السين) أقرب إلى ذلك منها, ولما كانت  ( لن ) لا معنى لها إلا في المستقبل كان جوابها كذلك )(
).

علة تسمية الفعل المضارع مضارعاً وإعرابه:

قال ابن فلاح: ( أنه سمي مضارعاً لمشابهته للاسم, لأن المضارعة المشابهة ولذلك سُمي الضرعُ ضرعاً لمشابهته لصاحبه )(
) وهذا ما ذهب إليه ابن يعيش في شرح المفصل كما سيرد بعد قليل, ثم قال عن علة اختصاصه بالمضارعة دون الاسم  ( أن الاسم في بنائه شابه الفعل والحرف فلو سُمي مضارعاً لم يعلم إلى إيها ينصرف, وأما الفعل المضارع فضارع الاسم وحده )(
).

قال الأنباري:  (اجمع الكوفيون والبصريون على أن الأفعال المضارعة معربة واختلفوا في علة إعرابها فذهب الكوفيون إلى أنها أعربت ؛ لأنّه دخلها المعاني المختلفة والأوقات الطويلة ، وذهب البصريون إلى أنها أنما أعربت لثلاثة أوجه:

أحدها: أن الفعل المضارع يكون شائعاً فيختص كما أن الاسم يكون شائعاً فيختص ألا ترى أنك تقول:  ( يذهب ) فيصلح للحال والاستقبال, فإذا قلت سوف يذهب اختص بالاستقبال فاختص بعد شياعه كما أن الاسم يختص بعد شياعه ، كما تقول: 
( رجل ) فيصلح لجميع الرجال, فإذا قلت:  ( الرجل ) اختص بعد شياعه ، فلما اختص هذا الفعل بعد شياعه كما أن الاسم يختص بعد شياعه فقد شابهه من هذا الوجه ) (
).

والوجه الثاني: أنه تدخل عليه لام الابتداء تقول : ( إن زيد ليقوم ) كما تقول:  ( إن زيداً لقائم ) فلما دخلت عليه لام الابتداء كما تدخل على الاسم دل على مشابهةٍ بينهما, ألا ترى أنه لا يجوز أن تدخل هذه اللام على الفعل الماضي ، ولا على الأمر ألا ترى أنك لا تقول  ( إن زيداً لقام ) ولا  ( إن زيداً لا ضرب عمراً ) وما أشبه ذلك لعدم المشابهة بينهما وبين الاسم) (
).

والوجه الثالث : أنه يحتوي على اسم الفاعل في حركته وسكونه ألا ترى أن قولك يضرب على وزن ضارب في حركته وسكونه ، فلما أشبه هذا الفعل الاسم من هذا الأوجه وجب أن يكون معرباً كما أن الاسم معرب ) (
).

وقد ذهب العكبري في علة تسمية المضارع في معرض حديثه عن إعراب الفعل فقال:  ( إعراب الفعل المضارع استحسان )(
), وهذا ما ذهب إليه الانباري في أسرار العربية  ( فإن قيل: فاذا كان الأصل في الفعل المضارع أن يكون مبنياً فلم حمِلَ على الاسم في الإعراب؟ قيل: إنما حَمِلَ الفعل المضارع على الاسم في الإعراب لأنه ضارع الاسم ولهذا سُمي مضارعاً ، والمضارعة المشابهة ومنها سُمي الضرعُ ضرعاً, لأنه يشابه أخاه(
).  فـ ( لو لم تعرب لم يشكل معناه ؛لأنَّها بنيت لأزمنة مخصوصة, فإعرابها أو تركها لا يخل بمعناها, والإعراب زيادة ومن شرط الحكم الا يزيد لغير فائدة فكان حق الأفعال ان تكون سواكن إلاّ أن الفعل الذي في أوله الزوائد الأربعة أشبه الاسم من أربع جهات:

احدها : ان يكون صفة كما يكون الاسم ، كقولك : مررت برجل يضرب ، كما تقول: مررت برجل ضارب(
) . ( فالرفع والنصب والجزم حروف الإعراب وحروف الإعراب للأسماء المتمكنة وللأفعال المضارعة لأسماء الفاعلين التي في أوائلها الزوائد الأربعة : الهمزة والتاء والياء والنون وذلك قولك : أفعل أنا وتفعل أنت وهي ويفعل هو ونفعل نحن )(
).

فقال أبو علي:  (...وهذه الأفعال أعربت لمضارعتها الاسم فإذا لحقته السين أو سوف فقيل: سيفعل أو سوف يفعل خلصت للاستقبال, وزال بدخول الحرف عليه الشياع الذي كان قبل ، فصار كالاسم الذي دخله لام المعرفة, نحو: الرجل فقصدته على مخصوص بعد أن كان شائعاً )(
).

وقال عبد القاهر الجرجاني:  ( مررت برجل يكتب فيقع موقع كاتب ويكون بمعناه والوجهان الاولان عليهما الاعتماد )(
).

الثاني: إنه يصلح للزمانين, أحدهما الحال والآخر الاستقبال ثم تدخل  (( السين وسوف ))  فتبينه على الاستقبال كما أن قولك: ضارب لا يدل على شخص بعينه كما اختص الفعل بزمان بعينه.

وقد علق عبد القاهر الجرجاني على هذه المسألة فقال:  ( هذه الأمثلة فيها شياع وعموم ثم يدخل عليها حرف يزيل شياعها ويخلصها لشيء واحد تقول: زيداً يأكل ، فيصلح أن يكون متلبساً بالفعل ، وأن لا يكون قد شرع فيه بعد فإذا قلت: سيفعل أو سوف يفعل خلص لأحد الوجهين وهو الاستقبال ، فلا يصلح للحال بدلالة ما تقدم في أنه لا يجوز أن تقول: سيفعل وهو في الفعل فلما كان كذلك صار بمنزلة الأسماء الشائعة كرجل وفرس لأنك تقول: جاءني رجلٌ فلا يختص بواحد من النوع ثم تدخل عليه حرفاً يخصه بواحد معين )(
).

وقال سيبويه: (...وتقول سيفعل ذلك وسوف يفعل ذلك فتلحقها هذين الحرفين لمعنى, كما تلحق الألف واللام الأسماء للمعرفة ).

والثالث: أن اللام التي تدخل في خبر  (( إن )) تدخل على الاسم وعلى هذا الفعل كقولك: إن زيداً لقائم ، وإن زيداً ليقوم, ويقبح دخولها على الماضي, نحو: إن زيداً لقام, فلما شرك الفعل المضارع الاسم في حسن دخول اللام عليه ، علمنا أن بينهما مشابهة) (
).

والرابع : أن قولك : ضارب ، يصلح لزمانين ،وكذلك : يضرب ، يصلح لزمانين ، وانما صارت هذه المشابهة لها تاثير ، لان الاسم الواحد قد يقع لمسميات كثيرة فلما وقع المضارع لزمانين ، صار كالاسم الواقع لمسميين ، فلذلك صار هذا الوجه  معتداً به في شبههِ للاسم ، ولم يحز ان يعتد يكون (ضرب) دالاً على الزمان الماضي ، فيجعل الماضي مشبهاً له في هذه الوجوه ،لان دلالة الفعل على معنى واحد لا يوجب شبهاً بالاسماء ، لأن الاتساع انما وقع في الاسماء ، لكون الاسم الواحد لمسميات لضيق الاسماء وكثرة المسمين بها ، فلما اشبهها من هذا الوجه يجري مجراها ، وما دل على معنى واحد فهو على اصله ، فلما اشبه الفعل المضارع الاسم من هذه الجهات وجب ان يحمل على الاسم فيما يستحقه ، الاسم ، وهو     الاعراب.)) (
) 
(وإنما قبح دخول اللام على الماضي ؛ لأن هذه اللام أصل دخولها على المبتدأ, ونقلت عن موضعها لدخول  (( إن )) عليها وحق خبر المبتدأ أن يكون هو المبتدأ في المعنى فلما كان الفعل المضارع مشبهاً للاسم حسن دخول اللام عليه, ولما بعد الماضي من شبه الاسم قبح دخولها عليه) (
).

وفي ذلك قال عبد القاهر:  (( أعلم أن الأفعال المضارعة هي:  (( المشابهة للأسماء)) ... من المشابهة أنك تقول: أن زيداً ليخرج ، فتدخل لام الابتداء على يفعل، وهو مما يختص بالأسماء ألا ترى أن الابتداء لا يكون في الفعل كيف ، والفعل لا يخبر عنه, وكل مبتدأ مخبر عنه, فلما ادخلوا هذه اللام الموضوعة للأسماء على هذا القبيل من الفعل فقالوا: إن زيداً ليفعل بدل قولك: إن زيداً لفاعل على كان ، ذلك مشابهة بينه وبين الاسم, والدليل على ذلك أنه لا يدخل على كل فعل ولا يجوز أن تقول إن زيداً لقام فتدخله على مثال الماضي المحض)) (
).

وقال ابن يعيش : (( انهُ يقع مواقع الاسماء ، ويؤدي معانيها نحو قولك : (زيدٌ يضربُ كما تقول : زيدٌ ضاربٌ ) وتقول في الصفةِ : هذا رجلٌ يضربُ كما تقولُ هذا رجلٌ ضاربٌ فقد وقع الفعل هنا موقع الاسم والمعنى فيها واحد )) . (
)
ـ علة جزم المضارع ونصبه :

قال ابن فلاح:  ( وأما عمل الناصب والجازم فيه مع وجود حرف المضارعة قلنا: لما اتصل به حرف المضارعة صار كالجزء ، فضعّف عمله ، وصار العامل المنفصل أقوى , أو أن القاعدة : أنه إذا دخل عامل أبطل عمل العامل الذي قبله إذا كان منفصلاً ، يمكن إزالته وأصل المراد إزالته فأبطل عمله , ولم يزله , لأنه يذهب بزواله الدلالة على الفاعل فصار عند دخول عامل غيره مسلوب العمل .

وأما عمله وهو كالجزاء قلنا: الفعل يعمل في الفاعل وهو كالجزاء فكذلك هاهنا ))(
).

وقال ابن يعيش في نصب الفعل المضارع:  ( فأما النصب فبعوامل لفظية :  ( أن ولن وكي وأذن ) هذه الأربعة تنصب الفعل بأنفسها ، وما عداها فبإظهار ( إن ) معها... والأصل في هذه الاربعة  ( أن ) وسائر النواصب محمولة عليها ، وإنما عملت لاختصاصها بالأفعال كما عملت حروف الجر في الأسماء ؛ لاختصاصها بها، وأما عمل النصب خاصة فلشبه أن الخفيفة بأن الثقيلة الناصبة للاسم ووجه المشابهة من وجهين من جهة اللفظ والمعنى.. )(
).

ثم ذكر في مواطن أُخر علة عمل الجوازم في الفعل المضارع فقال:  ( وإنّما عملت لاختصاصها بالأفعال دون الأسماء والحروف ، إذا اختص عمل فيما يختص به وهذه الحروف قد أثرت في الفعل تأثيرين ، وذلك أن  ( إن ) نقلت الفعل إلى الاستقبال والشرط " ولم " تنقله إلى الماضي والنفي " ولما " كذلك إلا أن " لما " لنفي فعل معه " قد " و " لم " لنفي فعل ليس معه " قد " فإذا قال القائل  ( قامَ زيدٌ ) قُلْتَ في نفيه  ( لم يقم ) وإذا قال  ( قد قام ) قلت في نفيه لما يقم ، ولام الأمر نقلته إلى الاستقبال والأمر والنهي كذلك )(
).

ثم قال بعد هذا الموضع متسائلاً ؟:  ( ولِمَِ كان عمل بعض الحروف المختصة بالأفعال الجزم ، وبعضها النصب فالجواب عن ذلك: أن ما نقله إلى معنى لا يكون في الاسم عمل فيه أعراباً لا يكون في الاسم ولما كان الشرط والأمر والنهي لا يكون إلا في الأفعال عملت أدواته فيها الجزم الذي لا يكون إلا في الأفعال ، وأما " لم " و " لما" .. عملت فيه ـ عني الفعل المضارع ـ اعراباً لا يكون في الاسم فلذلك كانت جازمة فإن قيل: فالحروف الناصبة نحو:  ( أن, لن, وإذن, وكي ) قد أحدثت في الفعل ما لا يكون في الأسماء فهلا كانت جازمة قيل: لعمري لقد كان القياس فيها ما ذكرت غير أنه عرض فيها شبه من أن الثقيلة فعملت عملها.. )(
).

ونجد الصبان في شرحه على شرح الأشموني لا يذكر السبب الموجب لنصب الفعل المضارع وأما الجزم فهو يعلل لم جزم الفعل بقوله:  ( وإنما عملت الجزم لما فصله السيرافي فقال: إِنَّ اصل الجوازم وعملت الجزم ، لانه لما طال مقتضاها يعني الشرط والجزاء اقتضى القياس تخفيفه ، والجزم إسقاط ثم حمل عليها  ( لم ) لأن كلاً منها ينقل الفعل ، فإن تنقله أمر المخاطب أي: إلى التعين له ولم إلى الماضي، وكذلك لما وأما لام الامر فجزمت لأن أمر المخاطب, أي: كالضرب موقوف أي مبني فجعل لفظ المعرب كلفظ المبني ؛ لأنه مثله في المعنى وحملت عليه لا في النهي من حيث كانت ضرةً لها ، وفيه نظر من جهة حمل الإعراب على البناء)(
).

وذكر العكبري (( أن أصلها  ( أن ) المصدرية ، وإنَّما عملت لاختصاصها بالفعل وإنما نصب لأنها اشتبهت  ( أن ) العاملة في الأسماء من أربعة أوجه:   

أحدها: أنّ لفظها قريب من لفظها ، وإذا صارت مثلها في اللفظ.

الثاني: أنها وما عملت فيه مصدراً مثل:  ( أنّ ) الثقيلة.

والثالث: أن لها ولما عملت فيه موضعاً من الاعراب كالثقيلة.

والرابع: أنّ كل واحدةٍ منها تدخل على جملةٍ )) (
).

وقد ذكر سيبويه  ( أن ) المصدرية في مواضع عدة(
), وكذلك انتشر الحديث عنها في المقتضب)) (
).

وما نستخلصه من هذه المسألة هو ما ذهب إليه ابن الانباري في باب الحروف التي تنصب المستقبل إذ يقول:  ( إن  قال قائل: لمَ وجب أن تنصب  ( أن, ولن, وإذن, وكي ) النصب؟ قيل: إنما وجب أن تعمل لاختصاصها بالفعل, ووجب أن يكون عملها النصب لأن,  ( أن ) الخفيفة تشبه  ( أنّ ) الئقيلة و ( أنّ ) الثقيلة تنصب الاسم فكذلك  ( أن ) هذه يجب أن تنصب الفعل ، وحملت  ( لن, إذن, وكي ) على  ( أن ) وإنما حملت عليها ؛ لأنها تشبهها ووجه الشبه بينهما أنّ  ( أن ) الخفيفة تخلص الفعل المضارع للاستقبال ، وهذه الحروف تخلص الفعل المضارع للاستقبال فلما اشتركا في هذا المعنى حملت عليها )(
).

علة رفع الفعل المضارع:

قال ابن فلاح:  (( أنه اختُلِفَ فيه : فذهب البصريون إلى أنه ارتفع لوقوعه موقع الاسم, فعامِلهُ معنوي, كعامل المبتدأ )(
) وهو قول سيبويه(
) الذي ذهب فيهِ إلى أن الفعل المضارع يرفع لوقوعهِ موقع الاسم : كقولك : زيدٌ يقومُ ، لأن ما بعد المبتدأ يصح ان يكون اسماً . وقد ارجع ابن فلاح قول ابن درستويه إلى قول البصريين فقال:  ( ارتفع المضارع لوقوعه بنفسه موقع الاسم ، و انجزم لما لم يقع بنفسه ولا بغيره موقع الاسم ، فإنه يرجع في التحقيق إلى قول البصريين )(
).

والكسائي يذهب إلى أن الفعل المضارع قد ارتفع بحرف المضارعة(
).

وأوضح قول الكسائي ابن يعيش بقولهِ : ( وذهب الكسائي منهم إلى ان العامل فيهِ الرفع مافي أولهِ من الزوائد الأربعة قال : لأنهُ قبلها كان مبنياً ، وبها صار مرفوعاً فاضيف العمل إليها ضرورةً إذ لا حادث سواها ) (
) 

وقد أبطل ذلك فيما بعد فقال : ( وهو قول واهٍ أيضاً ؛ لان حرف المضارعة إذا دخل الفعل صار من نفس الفعل كحرفٍ من حروفهِ ، وجزء الشيء لايعمل في باقيه لأنهُ يكون عاملاً في نفسهِ ، ووجه ثانٍ أن الناصب يدخل عليهِ فينصبهُ ، والجازم يجزمهُ وحروف المضارعة موجودة فيهِ ،فلو كانت هي العاملة الرفع لم يجز أن يدخل عليها عامل آخر كما لم يدخل ناصب على جازم ، ولا جازم على ناصب . (
)
ونص السيوطي على ذلك(
). وقد أبطل ذلك ابن الخباز من وجهين فقال: (وذلك باطل لوجهين:

أحدهما: أن الزائد بعض الكلمة فلا يعمل فيها.

والثاني : أن العوامل تدخل عليه فتغيره كقولك: لن يقومَ ولم يقع ، فلو كان الزائد عاملا لم يدخل عليه عامل) (
).

أما الفراء من الكوفيين فقد ذهب إلى أن رفعه لخلوه عن الناصب والجازم)(
) وضعفَ هذا القول بأنه يستدعي تقدم الجزم والنصب على الرفع ؛ لأن قوله:  (لخلوه عن الناصب والجازم ) يستدعي تقدمهما(
).

ثم ذكر ابن فلاح ما احتج به البصريون وهو:  ( أن الواقع موقع الشيء يستحق حكم ذلك الشيء ، بدليل وقوع الاسم موقع الفعل أو الحرف إلا أن النصب له عامل لفظي ، والجزم له عامل لفظي ، والجر لا يدخله فلم يبق إلا الرفع.. لوقوعه موقع الاسم )(
).

وقد اعترض على البصريين:  (( أنه قد يرتفع من غير وقوعه موقع الاسم في صورٍ(
)  ):
منها اذا وقع صلة نحو : رأيت الذي يكرمه زيداً ؛ لأنَّ الصلةلا تكون إلا جملة ، وإنْ كان يجوز : جاء الذي ضارب هو على التقديم والتأخير 
ومنها: إذا وقع بعد السين وسوف, نحو:  ( سيقوم وسوف يقوم ).

ومنها: إذا وقع في أول الكلام نحو:  ( يقوم زيد ).

وقد أجاب ابن فلاح عن هذه الصور:  ( أنه ارتفع فيها لأنه قد ثبت له الرفع في الأعم الأغلب فحمل عليه باقي الصور.

ثم ذكر ابن فلاح ما احتج به الكسائي فقال:  ( أنه كان قبل حرف المضارعة مبنياً ومعه مرفوع ، فلَمَ  يوجد ما يمكن إحالة الرفع عليه سوى حرف      المضارعة )(
).

وذكر ابن فلاح ما ينتقض به ارتفاع الفعل المضارع لوقوعه موقع الاسم:  (بالصور التي ارتفع فيها من غير وقوعه موقع الاسم, على أنه معنوي وما صرنا إليه لفظي والعامل اللفظي أقوى من المعنوي )(
) ( وأما عمل الناصب والجازم فيه مع وجود حرف المضارعة قلنا.. أنه إذا دخل عامل أبطل عمل العامل الذي قبله وأزال إذا كان منفصلاً يمكن إزالته ، وهنا لا يمكن إزالته فأبطل عمله ، ولم يزله لأنه يذهب بزواله الدلالة على الفاعل فصار عند دخول عامل غيره مسلوب     العمل )(
).

وذكر بطلان حجة الفراء:  (أنه إذا وجد الناصب والجازم أثر فيه ، وإذا عُدِ ما ارتفع فليس هنا ما يمكن إحالة العمل عليه إلا التعري من العامل اللفظي قياساً على تعري المبتدأ من العامل اللفظي )(
), ( وأما حرف المضارعة فقد صار كالجزء, وأما الوقوع موقع الاسم فليس بمعهود أن الوقوع موقع شيء يوجب الاعراب) (
).

اذاً فسيبويه يذهب إلى ان المضارع رفع بوقوعه موقع الاسم ، وهو ما ايدهُ ابن فلاح سابقاً إذ يقول سيبويه:  (أعلم أنها إذا كانت موضع اسم مبتدأ أو موضع اسم بني على مبتدأ ، أو في موضع اسم مرفوع غير مبتدأ ، ولا مبني على مبتدأ أو في موضع اسم مجرور أو منصوب فإنها مرتفعة ، وكينونتها في هذه المواضع ألزمتها الرفع ، وهي سبب دخول الرفع فيها .

وعلته: أن ما عمل في الأسماء لم يعمل في هذه الأفعال على حد عمله في الأسماء ، كما أن ما يعمل في الأفعال فينصبها أو يجزمها لا يعمل في الأسماء وكينونتها في موضع الأسماء ترفعها كما يرفع الاسم كينونته مبتدأ )(
).

وذهب المبرد إلى أن:  ( الفعل يرتفع بموقعه موقع الأسماء سواء أكانت تلك الأسماء مرفوعة أو مخفوضة أو منصوبة فمتى كان الفعل لا يجوز أن يقع موقعه اسم لم يجز رفعهُ , وذلك نحو قولك: يقوم زيد ويقعد عمرو, وكذلك عمرو يقوم, وبكر ينظر ومررت برجل يقوم , ورأيت رجلاً يقوم, ذاك ألا ترى أنك إذا قلت: يقوم زيد ، وان تجعل موضع يقوم فتقول : زيد يفعل كذا وكذا اذا قلت : زيداً أخوك, فمتى وقع الفعل المضارع في موضع لا تقع في الأسماء ، فلا يجوز رفعه وذلك نحو قولك لم يقم زيد ولا يجوز أن ترفعه ؛ لأنه لا يجوز أن تقول: لم زيد فافهم هذا )(
).

وجاء في التسهيل:  (أما الرفع فقد بينه بقوله: برفع المضارع لتعريه من الناصب والجازم أي الذي يعمل في المضارع هو خلوه من عامل الرفع وعامل الجزم ولا خلاف أن الرفع للمضارع عامل معنوي ولكن اختلفوا في هذا المعنى ما هو؟ فقال البصريون: الرافع للمضارع هو موقعه موقعاً صالحاً للاسم, ومتى كان الفعل لا يجوز أن يقع موقعه اسم لم يجز رفعه, تقول: يقوم زيٌد ويقعد عمروٌ, وبكر ينطلق, وبشر يقول ذلك فترفع في هذا كله لوقوع الفعل منه موقع المبتدأ أو الخبر المفرد.

ولا يجوز الرفع في ( أن يقوم زيد ولم يقعد عمروٌ) ؛ لأن الفعل فيه لم يقع موقع الاسم )(
).

وقال الكوفيون: الرافع للمضارع خلوه من الناصب والجازم فجعلوا الرافع له تجرده من العوامل اللفظية ليسند, كما كان الرافع للمبتدأ تجرده من العوامل اللفظية ليسند إليه )(
).وهو ما تبناه الفراء فيما سبق . 
وقال ابن الحاجب:  (وانما ارتفع بوقوعه موقع الاسم ؛ لأنه يكون إذن كالاسم فأعطي اسبق إعراب الاسم وأقواه وهو الرفع )(
).

ونقل ابن الحاجب رأي الكسائي المخالف لكل الآراء السابقة وهو أن:  (عامل الرفع فيه حروف المضارعة ؛ لأنها دخلت في أول الكلمة فحدث الرفع بحدوثها إذ أصل المضارع أما ماضي وأما مصدر ، ولم يكن فيهما هذا الرفع بل حدث مع حدوث الحروف ، فأحالته عليها أولى من أحالته على المعنوي الخفي كما هو مذهب البصريين والفراء... )(
).

و يظهر لنا من كلام ابن الحاجب أن الفعل المضارع مرفوع بالابتداء كما رفع به المبتدأ عند البصريين ، وهذا ما رده سيبويه بقوله:  ( ومن زعم أن الأفعال ترفع بالابتداء فإنه ينبغي له أن ينصبها إذا كانت في موضع ينصب فيه الاسم, ويجرها إذا كانت في موضع ينجر فيه الاسم, ولكنها ترفع بكينونتها في وضع الاسم)(
).

وذكر ابن الوراق في استحقاق الفعل المضارع الرفع وجهين: فقال وإنما استحق الرفع لوقوعه موقع الاسم لوجهين:

أحدهما بأن وقوعه موقع الاسم معنى ليس بلفظ وهو مع ذلك متجرد من العوامل اللفظية فمن حيث استحق المبتدأ الرفع أعطي الفعل في هذا الموضع الرفع(
).

والوجه الثاني : هو أن الفعل له ثلاثة أحوال:

أحدها: أنه يقع موقع الاسم وحده كقولك: زيد يقوم, وهو في موضع  (قائم ).

والآخر : أنه يقع موقع الاسم مع غيره, كقولك: أريد أن تذهب فهو بمنزلة: أريد ذهابك.

والحالة الثالثة: ألا يقع موقع الاسم بنفسه ولا مع غيره, كقولك: إن تأتيني آتكَ, وكذلك: لم يقمْ زيد, لا يصح أن يقع الاسم موقع ما ذكرناه ، فلما كان الفعل قد حصل على الأشياء الثلاثة ، وكان الاسم هو الأصل في الأعراب كان وقوع الفعل في موضعه أقوى أحواله فوجب أن يعطي أقوى الحركات, وهو الرفع.. )(
).

وقال ابن الخباز:  (وإنما أُعرب المضارع ؛ لأنه شابه الأسماء من ثلاثة أوجه:احدها : أنه تدخل عليه لام الابتداء, تقول: إنّ عبْدَ الله ليفعل كما تقول: إن عبّدَ الله لفاعل.

والثاني: أنه يكون شائعاً بين زماني الحال والاستقبال فأشبه النكرة.

والثالث: أنه يختص بأحدهما فأشبه المعرفة باللام وأعرابه: رفع ونصب وجزم ولا يعرب بالجر لثلاثة أوجه:الاول : أن عامل الجر لا يصح دخوله عليه.

الثاني: أنه فرع على الاسم في الإعراب فينبغي أن يعرب بحركتين.

والثالث: أن الجزم عوض عن الجر فلو أعرب به لجمعت بين العوض والمعوض(
).

ـ علة زيادة حروف المضارعة في أول المضارع:

قال ابن فلاح:  ( وإنما زيدت حروف المضارعة في أوله لوجهين:

أحدهما: لتدل على الفاعل أول وهلة ، وهل هو متكلم أو مخاطب أو غائب؟ كما أن تاء التأنيث اتصلت بالفعل لتدل على تأنيث الفاعل قبل ذكره.

والثاني : ليكون على زنةٍ يضارع بها اسم الفاعل, ولهذا لم تزد الحركات لعدم حصول المقصود بها, إذ كانت موجودة في الماضي )(
).

فالفعل المضارع لا يصير فعلاً مضارعاً:  ( إلا بزيادة الحروف المذكورة لأن الحركات موجودة في الماضي من ضم وفتح وكسر, وإنما زيدت الحروف المذكورة لأن أولى ما زيد حروف المدَّ  إلا الألف لسكونها لا يمكن الابتداء بها فجعلت الهمزة بدلها إذا كانت أختها في المخرج, والواو لا تزاد أولاً لوجهين:

أحدها: ثقلها ولذلك لم تزد أولاً في موضع ما.

والثاني: أنه يؤدي في بعض المواضع إلى اجتماع ثلاث واوات فاء الكلمة, وحرف المضارع وحرف العطف, وذلك مستثقل مستنكر, فجعلت التاء بدلها لما ذكرناه في القسم, ولم يعرض للياء مانع, واحتيج إلى حرف آخرٍ، لتمام أدلة المعاني ، فزيدت النون إذا كانت تشبه الواو ) (
).

فإن قيل:  (لمَ زيدت هذه الأحرف دون غيرها؟ قيل: لأن الأصل أن تزاد حروف المد واللين, وهي: الواو والياء والألف,  إلا أن الألف لما لم يمكن زيادتها أولاً, لأن الألف لا تكون إلا ساكنة والابتداء بالساكن محال ، أبدلوا منها الهمزة لقرب مخرجيها, لأنهما هوائيان يخرجان من أقصى الحلق ، وكذلك الواو أيضاً, لما لم يمكن زيادتها أولاً, لأنه ليس في كلام العرب واو زيدت أولاً, أبدلوا منها التاء لأنها تبدل منها كثيراً, ألا ترى أنهم قالوا: تراث, وتجاه, وتخمة, وتهمة, وتيقور, وتولج؟ قال الشاعر(
):

متخذاً من عضوات تولجا           متخذاً في ضعوات تولجا

وهو بيت الصائد, والأصل: وارث, ووجاه , ووخمة , ووهمة , وويقور, لأنه من الوقار وولج, لأنه من الولوج, فا بدلوا التاء من الواو في هذه المواضع كلها, وكذلك هنا, وأما الياء فزيدت ؛ لأنها لم يعرض فيها ما يمنع من زيادتها كما عرض في الألف والواو وأما النون فإنما زيدت لأنها تشبه حروف المد واللين, تزداد معها في باب ( الزيدين و الزيدينَ ))(
).

(والتحقيق في ترتيب هذه الأحرف ان تقدم الهمزة ثم النون, ثم التاء ثم الياء والتاء للمخاطب, والياء للغائب. والأصل أن يخبر الإنسان عن نفسه ثم عن نفسه وعمن معه, ثم المخاطب ثم الغائب فهذا هو التحقيق في ترتيب هذه الأحرف في أول المضارع)(
).

وقد ذكر ابن الخباز علة زيادتها بقولهِ ( الفصل الأول في علة زيادتها : قالوا: أولى الحروف العشرة بالزيادة حروف اللين ، فالألف : لا تزاد أولاً لسكونها فأبدلوا منها الهمزة .

والواو لا تزاد فأبدلوا منها التاء ، والياء : سلمت من ما نعي الألف والواو ، فزيدت هي نفسها . 

والنون : زيدتْ ، لأنها ضارعت حروف المد واللين ؛لأن فيها غُنةٌ كما فيهن مدَّ ولأنها تكون إعراباً مثلهُنَّ )(
) .
ثم ذكر فيما بعد ترتيبها ، فقال : ( والفصل الثاني في ترتيبها : الهمزة فقدمت، لأنها للمتكلم المفرد ، والمتكلم أقوى من المخاطب ، والمفرد قبل المثنى والمجموع ، والنون بعدها ، لأنها للمتكلم . ولمن معهُ . والتاء بعدها ؛ لأنها للمخاطب ، وتكون للغائبة ، كقولك : تضربُُ هندٌ . والياءُ بعدها ؛ لأنها للغائب وهو أضعف الضمائر لمساواتهِ الظاهر ) (
)  

المبحث الثاني : 

ـ علة اختصاص أفعال الظن بالجمع بين ضميري الفاعل والمفعول:

قال ابن فلاح:  (وإنما اختصت هذه الأفعال لهذا الحكم دون غيرها, لوجهين:

أحدهما: أن تعلقها بالمفعول الثاني لا بالأول على الحقيقة ؛ لأن الثاني هو الذي يقع فيه العلم والظن والشك, فكان الأول غير موجود بخلاف ضربتني فإن المفعول هو متعلق الفعل, فلا يتوهم عدم وجوده.

والوجه الثاني: أن كون الفاعل والمفعول في هذه الأفعال لشيء واحدٍ حملاً على الأكثر وجوداً ، فإن علم الإنسان وظنه بأمور نفسه أكثر وقوعاً من علمه بغيره وظنه بغيره)(
).

وقال العكبري:  ( جواز اتصال ضمير الفاعل والمفعول بها, وهما لشيء واحد, كقولك ظننتني قائماً ) (
).

قال ابن الحاجب ذاكراً سبب اتصال ضميري الفاعل والمفعول:  ( وسببه أنهم إنَّما كرهوا ذلك في غيرها ، وإن كان هو الأصل لما ثبت من أن غيرها قل أن يكون في الوجود فاعله ومفعوله لشيء واحد ، فلما كان كذلك كرهوا أن يأتوا بالضميرين لهما ، فيسبق إلى التوهم أنهما مختلفان قضاءً بالأكثر,فيقع اللبس ، فعدلوا إلى لفظ النفس بالضمير لها ليكون أيذاناً باتحادهما لما فيه من زيادة لفظ في الضمير) (
).

وأما أفعال القلوب فإنها كثيراً ما يقع فاعلها ومفعولها لشيء واحد, بل هو الأكثر ؛ لأن علم الإنسان وظنه بأمور نفسه أكثر وقوعاً من غيره ، وإذا كان كذلك فقد زال المعنى المقتضي لتغير الأصل فبقيت على أصلها ، وحمل عليها قولهم: عدمتني وفقدتني لأنهما ضد  ( وجدتُ ) ووجدتُ منها, فحملت على ضدها ، ولا يبعد في أن يحمل الشيء على ضده ـ والله أعلم )(
).

قال ابن يعيش:  ( أعلم أن الأفعال المؤثرة إذا أوقعها الفاعل بنفسه ، لم يجز ان يتعدى فعل ضميره المتصل إلى ضميره المتصل ، فلا يقال: ضربتني فيكون الضميران للمتكلم ، ولا ضربتك ويكون الضميران للمخاطب ، ولا نحو ذلك فإذا أرادوا شيئاً من ذلك قالوا: ضربت نفسي وأكرمت نفسي ونحو ذلك ، وإنَّما امتنع ذلك لأن الغالب من الفاعلين إيقاع الفعل بغيرهم ، وأفعال النفس هي التي لا تتعدى نحو قامَ زيدٌ وجلس بكر, وظرف محمد ونحو ذلك ، فإذا اتحد الضميران.

فقد أتحد الفاعل والمفعول من كل وجه وكان أبو العباس يحتج لذلك بأن الفاعل بالكلية لا يكون المفعول بالكليةوهذا معنى قولنا : لأنه لابد من مغايرة ما الاّ ترى أنه يجوز ما ضربني إلا أنَّا ،لأن الضميرين قد اختلفا من جهة إن أحدهما متصل ، والآخر منفصل فلم يتحدا من كل وجهٍ )(
).

ثم أخذ بالقول عن  (( ظن وأخواتها )) فقال:  (وأما أفعال القلب التي هي ظننت وأخواتها ، فإنه يجوز ذلك فيها ويحسن  ((فيتعدى ضمير الفاعل فيها إلى ضمير المفعول الأول دون الثاني ، فنقول ظننتني عالماً وَحَسِبتُكَ غنياً )) وذلك لأن تأثير هذه الأفعال إنما هو في المفعول الثاني ألا ترى أن الظن والعلم إنما يتعلقان بالثاني؛  لأن الشك وقع فيه الأول كان معروفاً عنده ، فصار ذكره كاللغو ، فلذلك جاز أن يتعد ضمير الأول إلى الثاني لأن الأول كالمعدوم والتعدي في الحقيقة إلى الثاني وقوله: (( ورآهُ عظيماً )) في المثال يريد إن كان المفعول الأول هو الفاعل المضمر في رأي فاعرفه)(
).

وقال السيوطي : ( يختص أيضاً المتصرف من الأفعال القلبية بجواز أعماله في ضميرين متصلين لمسمى واحد ، أحدهما : فاعلاً والآخر مفعولاً نحو : 
( ظننتني خارجاً ، وأنتَ ظننتُكَ خارجاً ، وزيد ظننتهُ خارجاً )).(
)
قال تعالى : ( أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى (  (
) وقد ( الحق بأفعال هذا الباب في ذلك: رأى البصرية ، والحلمية بكثرة ، وعدم ، وفقد ، ووجد بقلة كقول الشاعر 

وَلَقَد أرآنِي لِلَرِمَاح دَرِيئْةٌ            مِنْ عَنْ يَمِيني تَارَةً وأَمَامِي (
)
وقوله تعالى : ( إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً ( (
) 

وحكى الفراءُ (عدمتني ، وفقدتني ، ووجدتني وذلك على سبيل المجاز لا الحقيقة )(
)
ـ علة التنازغ في العمل:

(ليس من خلاف بين النحويين في جواز اعمال أحد العاملينِ في باب التنازع ، إلا ان الخلاف يأتي في أولوية احد المتنازعين) (
)
قال ابن فلاح:  ( إذا توجه فعلان أو شبههما إلى اسم ظاهر بعدهما ، فلا يخلو إما أن يتوجها إليه على جهة الفاعلية ، أو على جهة المفعولية أو يتوجه إليه الأول على جهة الفاعلية ؛ والثاني على جهة المفعولية أو يتوجه إليه الأول على جهة المفعولية والثاني على جهة الفاعلية)(
).

ثم قال ابن فلاح : ( أنه إذا توجه إليه الأول على جهة الفاعلية والثاني على جهة المفعولية كقولك ضربني وضربت زيداً ) (
)  وقول الشاعر(
) :

وَكُمْتاً مُدَمَّاةً كأَنَّ مُتُونَها             جَرَىَّ فَوْقََها واَسْتَشْعَرتُ لَوْنَ مُذْهَبِ
وقد جوز البصريون اعمال الأول إلا أن أعمال الثاني عندهم أولى للقرب(
).

أما الفراء من الكوفيين فقد منع اعمال الثاني ، واوجب اعمال الأول فعلى مذهب الفراء انه يرفع  (لون مذهب ) ؟ بـ  ( يجري ) أما على مذهب البصريين فإنهم ينصبونه باستشعرت ويضمر فاعل جرى(
).

أما الكسائي فقد أجاز ، اعمال الثاني على حذف الفاعل من الأول ، ويظهر أثر ذلك في التثنية والجمع(
) وقد أبطل ابن فلاح مذهب الكسائي فقال  : ( لأن الفعل لا يتحقق من غير إسناده الى فاعل كما أن الفاعل لا يتحقق من غير إسناد الفعل إليه(
) وأما مذهب البصريين فلما بطل إسنادهما إليه أو حذف فاعل الأول قد استويا في صلاحية العلة لم يرجع احدهما على الآخر الا بمرجع والقرب صالح      للترجيح (
). 
اذن فقد عرفه النحويون بأنه ما يشتمل على فعلين غالباً متصرفين مذكورين او على اسمين يشبهانهما في العمل ، او على فعل واسم يشبهه في العمل ، وبعد الفعلين وما يشبههما معمول مطلوب لكل من الاثنين السابقين ) (
). 
قال ابن يعيش " (( اعلم انك اذا ذكرت فعلين ، او نحوهما من الأسماء العاملة، ووجهتها الى مفعول واحد ، نحو : ضربني وضربت زيداً ، فان كل واحد من الفعلين موجه الى (( زيد )) من جهة المعنى ، اذ كان فاعلاً للأول ومفعولا للثاني، ولم نجز ان يعملا جميعا فيه ، لأنَّ الاسم الواحد لا يكون مرفوعا ومنصوبا في حال واحد )) (
) . يتضح من هذا انه ورد عن العرب قولهم (( ضربني وضربت زيداً )) ولهذا فان الفعلين كلاهما بحاجة الى الاسم بعدهما ، لتتم الجملة العربية فالفعل : (( ضربني )) بحاجة الى فاعل ، وضربت الى المفعول ، وكلاهما اسم واحد فاذا عمل الفعلين في( زيد ) فهذا يؤدي الى ان الاسم مرفوعا ومنصوبا في حال واحد ، وهذا لايجوز في الجملة العربية ، فلم يبق الا ان يختص احدهما به ، وهو مقبول في تركيب  اللغة ، حيث يمكن ان يؤول أحدهما على تقدير اسم محذوف له ، وهو شائع في لغة العرب لهذا سمّو هذا الاسلوب ( باب التنازع ) أي ان الفعلين يتنازعان على معمول واحد . فنسب تسميته بذلك الى النحويين ، رأوا ان العاملين يتنازعانِ معمولاً واحداً, كما يقولون مثلاً:  (( حضرَ واستمعَ خالد )) فكل من الفعلين  ( حضر ) و (( واستمع )) بطلب فاعلاً, و ( خالد ) هو الفاعل ولما كان لا يمكن أن يكون الفعل بلا فاعل كما أنه لا يمكن أن يكون الاسم فاعلاً للفعلين معاً قالوا تنازع الفعلان على هذا الفاعل كل منهما يطلبه(
).

وذكر ابن فلاح حجة الفريقين في أعمال أي الفعلين إذ يقول:  ( لكن الكوفيين يختارون إعمال الأول والبصريون يختارون إعمال الثاني:

حجة الكوفيين من وجهين:

أحدهما: أن الأول اسبق ، والسبق يقتضي مزيد قوة ؛ للعناية بتقديمه.

والثاني: أن أعمال الأول يقتضي تقدم المظهر على المضمر فيكون على قاعدة الأضمار ، وإعمال الثاني يقتضي تقدم المضمر على المظهر ، وهو على خلاف قاعدة الأضمار ، أو حذف مفعول الأول وجوباً ، خوفاً من الأضمار قبل الذكر ولا خفاء ،  بضعف ذلك. 

وحجة البصريين من وجهين:

أحدهما: أن إعمال الأول يؤدي إلى الفصل بين العامل والمعمول بالجملة ، وذلك ضعيف.

الثاني: أن في إعمال الأول أبطال ما حافظت العرب عليه من اعتبار القرب حتى حملهم ذلك إلى أن قالوا: جُحُر ضب خربٍ فجروا للقرب ، والجوار ما يجب رفعه)(
).

نقل ابن فلاح فيما سبق أن الفراء منع إعمال الثاني ، واوجب إعمال الأول ولا أدري من أين جاء به ؛ لأن الذي ورد عن ابن يعيش عنه خلاف ذلك إذ يقول: غير أننا نجد أن الفراء قد ذهب على أنك إذا قلت:  (( قام وقعد زيد ) فلكل الفعلين عامل  في (( زيد )) لخلوهما من الضمير لانهما عملا في هذا الاسم الظاهر ورفعاه، وقد ضعف النحويون هذا الرأي ؛ لأنه من الجائز أن يغير حد العاملين بغيره من النواصب ، وحينئذ يؤدي إلى أن يكون الاسم الواحد مرفوعاً ومنصوباً في حال واحد وذلك فاسد(
) .

وفي تخصيص أحدهما في العمل قال :  (( وذهب الجميع إلى إعمال أيهما شئت واختلفوا في الأولية فذهب البصريون إلى أن إعمال الثاني أولى ، وذهب الكوفيون إلى أن إعمال الأول أولى فإذا قلت:  (( ضربني وضربت زيداً نصبت(زيداً ) لأنك أعملت فيه  (( ضربت )) ولم تعمل الأول فيه لفظاً ، وأن كان المعنى عليه وذهب سيبويه إلى أن في  (ضربني ) فاعلاً مضمراً دل عليه المذكور ، وَحَملَهُ على القول بذلك امتناع خلو الفعل من فاعل اللفظ ، وذهب الكسائي إلى أن الفاعل محذوف يدل على الظاهر.. وأثر هذا الخلاف يظهر في التثنية والجمع فتقول على مذهب سيبويه في التثنية والجمع, لأن فيه ضميراً وتقول على مذهب الكسائي:  (( ضربني وضربت زيداً ) في التثنية  (( ضربني وضربت الزيدين )) وفي الجمع:  ( ضربني وضربت زيداً )) فتوجد الفعل الأول في الأول في كل حال ، لخلوهِ من الضمير،  والصحيح مذهب سيبويه ، لأن الأضمار قبل الذكر فقد ورد عنهم في مواضع على شريطة التفسير من ذلك ضمير الشأن)(
).

ثم علل ابن يعيش العمل للثاني فيقول:  ( إذا قلت: ضربت وضربني زيداً أعملت الثاني, وهو فعل ومفعوله وليس بعد الفعل والمفعول إلا الفاعل ، والفاعل حقهُ الرفع... وهذا يشير إلى أنك حذفت المفعول الأول استغناء عنه ، ولم تضمره لأن المفعول فضلة فلم تحتج إلى أضماره وعلى هذا يعمل الأقرب أبداً وذلك مقتضى القياس)(
)  .

هذا باب قام على أقيسه نحوية قويمة حتى جاء المحدثون فعدوا هذا الباب أعني التنازع ترفاً نحوياً لا نفع فيه. 

يقول الدكتور مهدي المخزومي عن هذا الباب: ( هذا بابٌ عقدهُ النحويونَ لعرضِ مشكلةٍ افتعلوها, فشغل بها الدارسون زماناً, ولم يكن ليكونَ مشكلة لو أن النحويين كانوا ينهجون في دراساتهم نهجاً لغوياً بعيداً عن التمحلات الفلسفية التي تجافي طبيعة هذا الدرس؛ لأن اللغة لا ترى في اجتماع فعلينِ أو أكثر من فعلين مشكلةَ إذا دعت الحاجة إلى اجتماعهما, ولا ترى في تقديم الفاعل على الفعل محذوراً. إذا كان تقديمهُ يحقق غرضاً اقتضاهُ الكلام, وتطلبتهُ ملابسات القول, وحال المخاطب. وليس الفعل إلا مسنداً أسند إلى المسند إليهِ الذي اصطلح على تسميتهِ بالفاعل, ولعل تسميتهِ بالصيغة الزمنية فعلاً كان مما دفعهم إلى أن يسموا المسند إليهِ الذي أسند إليهِ الفعل فاعلاً, وإذا لم يكن الفعل إلا كغيرهِ مما يسند, فأي ضميرٍ في تعددهِ ما داموا أجازوا تعدد الخبر, وهو مسند أيضاً, كما أجازوا تعدد الخبر, فليس بدعاً أن يجتمع في جملة واحدة فعلانِ, أو أكثر من فعلينِ يسندانِ إلى فاعل واحد, فقد يكتفي الفاعل بإحداث فعل واحد, وقد يجمع بين فعلينِ أو أكثر, كأن: يجلس وينامُ ويستيقظ, وكل إنسان مختار أن يحدث  عدة أفعال, أو يقتصر على فعل واحد يحدثهُ, ولكن النحويين بعد أن سيطرت فكرة العامل على أذهانهم وأنزلوا العامل منزلة العلة, وكان الفعل عندهم أقوى العوامل, أخذوا  يعالجون موضوع إسناد الفعل إلى فاعله في ضوء ما أنتجوهُ في اعتبارت فلسفية, وعالجوا الفعل كما لو كان عاملاً حقيقةًً, وكما لو كان بمنزلة العلة حقيقة(
).

ثم يواصل حديثه في إبطال عمل كل ما يبني على باب الفعل من عمل لأنهُ عَدَّ هذا الباب باطل من أساسهِ إذ عد الفعل غير عامل, وليس هو الذي يرفع أو ينصب لأن الرفع والنصب عوارض يقتضيها الأسلوب) (
).

وأما الاستاذ عباس حسن فيعدُّ باب التنازع من أكثر الأبواب النحوية اضطراباً, وتعقيداً, وخضوعاً لفلسفة عقلية خيالية ليست قوية السند بالكلام المأثور الفصيح, لما فيه من آراء ومذاهب متعارضة لا سبيل للتوفيق بينها(
).

أما الدكتور إبراهيم السامرائي فقد جعل "التنازع" قصة نسجتها قضية العامل, والعامل هو الفعل, وهذا العامل على قوتِه وسطوتِه عندهم لا يمكن أن يسري عملهُ إلى معمولينِ, فهو يعمل متقدماً أو متأخراً ظاهراً, ومقدراً لكنهم لم يستطيعوا قبول اشتراك "عاملينِ" في معمول واحد, لسبب منطقي هو أن المعمول لا يقبل تأثير العامل, على حدِّ تعبيرهِ(
).

هذهِ بضعة من أقوال كثيرة متناثرة في كتب المحدثين. في حملتهم على باب "التنازع" ويقتضي البحث منا أن نحتكم إلى نحونا العربي, لنرى أي الفريقين أحق بالصواب, فهل يمكن الاستغناء عن باب "التنازع"؟ وكيف نتعامل حينئذٍ معهُ؟

هذه أسئلة حري بنا أن نجيب عليها دون تعصب للنحويين الأوائل, أو رفض لأفكار المحدثين.

نأخذ مثالاً لأسباب التنازع لنعرض الأحكام, وهو قولنا:  ( قام وقعد زيدٌ ). عرفنا سلفاً, أن الفعل ما دل على حدث مقترن بزمن, فالفعل يدل على معنى من المعاني و"المعنى" كـ ( نام ) , و ( ضرب )... لها زمن ومكان تختص بهِ, ولما كان لهُ زمن خاص بهِ, فلا بد من وجود فاعل, عمل ذلك المعنى, كقولنا: "نام زيدٌ", فإذا أردنا أن ندلك على ""فعلين" فلا بد من معنيينِ, لكل منهما زمن خاص بهِ, وقد يتقاربان معاً.

أما بالنسبة لدلالتهِ فقد عرفهُ أبو علي النحوي بقوله: ( إما الفعل فما كان مستنداً إلى شيء, ولم يستند إليهِ شيء مثال ذلك: "خرج عبد الله, وينطلقُ بكر") (
), وفصل الجرجاني الأمر فقال:  ( اعلم أن الإسناد مجراهُ مجرى الإخبار فكأنه قال: وأما الفعل فما كان خبراً عن شيء, ولم يكن مخبراً عنهُ, غير أن في الإسناد فائدةً ليست في الإخبارِ, وهي  أن من الأفعال ما لا يصح إطلاق الإخبار عليهِ, كفعل الأمر, نحو: "ليضرب زيدٌ" إذ الأمرُ لا يكون من حيث أن الخبر ما دخلهُ الصدق والكذب, ويصح أن يطلق عليه الإسناد, لأن حقيقة الإسناد إضافة الشيء إلى الشيء وإحالتهِ إليهِ, وجعله متصلاً وملامساً... لذلك جاز أن نقول في: "ليضربَ زيدٌ", أن الفعل مسند إلى "زيد", لأنكَ قد أضفته إليهِ وعلقتهُ بهِ, فالإسناد إذاً يصلح لما يصلح لهُ الإخبارُ(
).

بهذا يتضح لنا أن الفعل يجب أن يسند إلى فاعل, سواء كان ظاهراً, أم مقدراً. لذلك فالفعل الأول: قام في مثلنا, لا بد لهُ من فاعل, ولما كان ما بعدهُ فعل معطوف عليهِ, فلا بد من تقدير فاعل لهُ. لأننا عرفنا أن كل فعل لا بد لهُ من فاعل. وقد عطف على الفعل الأول, فعل آخر, هو "قعد" فأصبح هناك فعل معطوف على فعل, بحرف العطف "الواو"(
).

وعلى الرغم من كثرة الأدلة التي ذكرت ولم تذكر فإن باب " التنازع" يجري على قياس العرب. ويسند إلى قواعدها التي بنيت على استقراء دقيق, لأفصح لغات العرب. أما من يظن أن باب التنازع هو فلسفة وتمحل, فهو كلام قد شط عن الحقيقة.

علة الفصل بين المتضايقين بالعطف في باب   (ظن ) وأخواتها عن العملِ:

قال ابن فلاح في الغاء "ظن" ( ولها ثلاثة أحوال:

أ – التقدم,

ب – التوسط,

جـ - والتَّأخُّرِ."

ثم قال  أ – فأما إذا تقدمت – كقولك: ظننتُ زيداً قائماً – فالجمهور على إعمالها, خلافاً لبعضهم ) (
).

ثم ذكر حجة الجمهور فقال ( من وجهين:

أحدهما – أن تقدمها يدل على قوة العناية بها, وإلغاؤها يَدُلُّ على إطراحها فتنافيا.

الثاني – أنَّ المقتضي إذا تقدم وقع في أعلى مراتبهِ, فقوي بذلك بدليل امتناع: ضربتُ لزيدٌ, وجواز لِزيدٌ ضربتُ) (
).

ثم ذكر حجة من خالفهم فقال:  (( حجة المخالفِ, السماعُ, والقياسُ ).

أما السماع فقولُ الشاعرِ:

أرْجُو وآملُ أن تَدْنُو مَوَدَّتَها





وما إخَالٌ لَدَنْيا مِنْكِ تَنْوْيلُ(
)
فقد ألغى  ( أخال ) عن العمل مع تقدمهِ ورفع تنويل على الابتداء وخبرهُ المجرور قبلهُ وأجاب ابن فلاح إلى أنَّهُ على حذف ضمير الشأن للضرورة وعن القياس: بالفارق المتقدم ) (
).

( وأما القياس فعلى التوسط, والتأخر ؛ لأنها تفيد معناها في الجملة عملت أو أَلغيت, ولا فرق في إفادة معناها بين التقدم والتأخُّرِ, والإعمال والإلغاء) (
).

ثم ذكر أنه يجوز إعمالها وإِلغاؤها إذا توسطت كقولك: زيداً ظننتُ قائماً فقال:

( ووجه إلغائها نقصانها عن مرتبة التقدم, وليس يظهر نقصانها إلا بإلغائِها؛ ولأنَّ الفعل القوي, إذا تأخر ضعف, بدليل قولِه تعالى: ( لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ( (
)(
).

ثم ذكر وجه إعمالها فقال:  ( ووجه إعمالها أنها فعل متصرف, فلم يبطل عملها بالتأخُّرِ؛ قياساً على سائر الأفعال, ولأنَّ الفعل أقوى من الابتداءِ قبلها )(
).

وأما إذا تأخرت فقد ذكر أنهُ يجوز إعمالها وإلغاؤُها إلا أنهُ مال إلى الإلغاءِ ورجحهُ ) وقال:  ( وعند التوسط الإعمال أرجحُ؛ لِقُربِ المتوسط من التصدُّرِ وبُعد المتأخرةِ عنهُ بدرجتينِ )(
).

ثم ذكر ابن فلاح علة اختصاص هذهِ الأفعال بالإلغاء دون غيرها من الأفعال فقال:  ( وإنما اختصت هذهِ الأفعال بالإلغاءِ دون غيرها من الأفعال – لأن هذه – إذا ألغيت استقلت الجملة بالفائدة, بخلاف باب أعطيتُ وغيرهُ )) (
).

ثم ضعف قول ابن درستويه في إعمالها في النية على الرغم من إلغائها أي 
( ظننتُ ذلك) ولكنهُ حذف اعتماداً على معرفةِ المخاطب فقال: ( فلا حاجة إلى إلغائها؛ لعدم عِلَّةِ الإلغاء عندهُ )(
).

ثم ذكر ابن فلاح علة قطعها أو تعليقها عن العمل قال:  ( هو عبارة عن قطعها عن العملِ لفظاً لا تقديراً, لمانع منعَ من إعمالها وهو أحد ثلاثةِ أشياءٍ:

أ – لامُ الابتداءِ

ب – والاستفهام

جـ - والنفي.

وأما الإلغاءُ فهو عبارة عن قطعها عن العملِ؛ لضعفها مع جواز الإعمال) (
).

ثم استشهد على ذلك  بقولهِ:  ( ومثال التعليقِ: عَِلمتُ لَزَيدٌ منطلقٌ, وعَلِمتُ أزيداً في الدار أم عمراً... وفي التنزيل: ( لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا(  (
)..., وعلمتُ ما زيدٌ قائماً, أو ما زيدٌ قائمٌ.

وإنما عَلَّقَتْهَا هذهِ عن العمل لفظاً لأن لها صدر الكلام فلو عَمِلَ ما قبلها فيما بعدها لأبطل تصدُّرها, وأخرَجَهَا عن وَضعِها )(
).

( وأما في التقدير فهي عاملة والمسند إليهِ هو المفعول الأول ، والمسند هو المفعول الثاني؛ لأن المعنى يقتضي تعلقها بهما ، والتعلق المعنوي لا يبطل التصدر لكون اللفظ بعد التعلق على ما يقتضيهِ وضعهُ )(
).

ذكر العكبري أنهُ:  ( إذا تقدمت هذهِ الأفعال نصبت المفعولين لفظاً أو تقديراً فاللفظ كقولك: ظننتُ زيداً قائماً والتقدير في ثلاثة مواضع:

أحدها: أن يكون كل من المبتدأ والخبر مفسراً لضمير الشأن, كقولك: ظننتهُ زيدٌ منطلقٌ, أي: ظننتُ الشأن والأمرَ: فالجملة بعدهُ في موضع نصب لوقوعها موقع المفعول الثاني كما كان ذلك في خبر كان) (
).

جاء في المرتجل في معنى التعليق فقال:  ( أن يعترض بينهما وبين مفعوليهما حرف لهُ صدر الكلام, كـ ( لام ) الابتداء وهمزة الاستفهام, فإنَّ الحرف حينئذٍ يعلقها, وتعليقها أن يكفها عن العمل في اللفظ, فتعمل في موضع الجملة... وعلة ذلك أن اللام والهمزة لهما صدر الكلام و ( علمت ) عامل, والعامل لهُ حكم التصدر على معمولهِ, فتدافعا, فأَبطل عمل الفعل في اللفظ فعمل في الموضع )(
).

والثاني: أن يكون المفعول الأول استفهاماً كقولِه تعالى: ( ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ( (
) فالجملة في موضع نصب, ولم يعمل الظن في لفظ الاستفهام, لأن الاستفهام لهُ صدر الكلام ) (
).

( والثالث: أن تدخل لام الابتداء على المفعول الأول كقولِه  (علمتُ لزيدٌ منطلق ) ولا يجوز هنا غير الرفع, لأن الفعل وإن كان مقدماً عاملاً, ولكنه ضعيف,إذ كان من أفعال القلب. والغرض منهُ ثبوت الشك أو العلم في الخبر.

ومن ههنا أشبهت هذهِ الأفعال الحروف, لأنها أفادت معنى في غيرها. واللام وإن لم تكن عاملة, ولكنها قويت بشيئين:

أحدها: لزوم تصدرها كما لزم تصدر الاستفهام والنفي.

والثاني: أنها مختصة بالمبتدأ, ومحققة لهُ. وإذا كانت اللام أقوى من هذا الفعل في باب الابتداء, وكانت الجملة التي دخلت عليها هذه الأفعال مبتدأ وخبراً في الأصل لزم أن يمنع من عمل ما قبلها فيما بعدها, ولهذا كسرت  ( إن ) لوقوع اللام في الخبر, هذا مع أنها لم تتصدر) (
).

وذكر ابن الحاجب معلقاً على معنى الإلغاء والتعليق  ( والفرق بين التعليق والإلغاء أن الإلغاء عبارة عن قطعها عن العمل مع جواز الإعمال ببقائها على أصلها, والتعليق قطعها عن العمل لمانعٍ منعَ من إعمالها, وذلك عند دخول حرف الابتداء والاستفهام والنفي, لأنكَ لو أعملتها لجعلت ما بعد لام الابتداء وحرف الاستفهام والنفي معمولا لما قبلهُ, فيخرج عن أن يكون لهُ صدرُ الكلام, وهو موضوع في صدرِ الكلام, فلا يعمل ما قبلهُ فيما بعدهُ, فوجب الإلغاء لذلك )(
).

( وموضعهُ موضع نصبٍ باعتبارِ المعنى, لأنَّه متعلقُ الظنِّ, إلا أنه جملة مستقلة, وكونَه متعلق الظن باعتبارِ المعنى لا يخرجهُ عن أن يكون لهُ صدرُ الكلام ألا ترى أنك إذا قلت:  ( زيدٌ ما ضربتُه ) أو  ( زيداً هل ضربتهُ ) لم يخرج بوقوعهِ خبراً للمبتدأ عن أن يكون لهُ صدرُ الكلامِ, لأنهُ وقع في جملتِه في صدر الكلام, فقد وفر عليه ما يقتضيهِ, فكذلك ههنا, وإذا دخل على هذهِ الجملةِ كان في المعنى المسند إليه هو المفعول الأول, والمسند هو المفعول الثاني )(
).

وقال ابن الوراق: فإن قال قائلٌ: فَلِمَ جاز إلغاؤها إذا توسطت بين المفعولين أو تأخرت؟

قيل لهُ: لأنك ابتدأت بالاسم, فقد حصل على لفظ اليقين, كانت هذهِ الأفعال ضعيفة في العمل, ووجب أن يحمل الخبر على ما انعقد عليهِ الكلام, وهو اليقين, وجعل الفعل في هذا الموضع في تقدير الظرف, وأن أوجب شكاً في الجملة, كقولِك زيدٌ منطلقٌ ظننتُ, في ظني فلما كان قولك لا يعمل فيما قبله جعل ايضا : زيد منطلق ظننتُ ،  كأنك قلت: في ظني.

وأما من أعمل الفعل إذا توسط أو تأخر, فلأنهُ حمل الكلام على ما في نيتهِ من الشكِ. فصار الفعل – وإن تأخر – مقدماً في المعنى, فلهذا جاز إعمالُه(
).
علة نصب مفعولي "ظن" والخلاف فيها:

قال ابن فلاح في علة نصب "ظن" وأخواتها للمفعولين:  (وإنما نصبتهما لأنها تقتضيهما: أما الثاني فلأنهُ متعلقها, وأما الأول فلأنَّهُ مَحَلُّ الثاني, فلا يقومُ إلا بهِ, ألا ترى أنكَ إذا قلتَ: ظننتُ زيداً منطلقاً, فالانطلاق هو المظنونُ, فهو المَتَعَلِّقُ, وزيدٌ غيرَ مظنونٍ لكنَّهُ محل المظنونِ وهو الانطلاقُ فلا بُدَّ منهُ )(
).

وقد ضعف قول الكوفيين ، في أن الثاني منصوب على الحال فقال: ( وهذا ضعيف ؛ لأن الثاني قد يكونُ ضميراً, نحو: ظننتُ زيداً إيَّاهُ, ومُعرِّفاً باللامِ, نحو: ظننتُ زيداً العالِمَ, وشرطُ الحال أن يكون نكرة؛ ولأنَّ الفائدةَ تتوقف عليهِ, ولو كان حالاً لكان فضلةً ، ولا يفتقر إليهِ في الفائدة, وإنما توقَّفَتْ الفائدة على ذكرهِ لكونهِ في الأصلِ خَبَرَ المبتدأ)(
).

وقد ذكر ابن فلاح فائدة احتياج هذه الافعال للمفعولين فقال : ( فإِنَّكَ اذا قلت زيد منطلق ، احتمل ان يكون ذلك الخبر عن علم وعن ظن ، فاذا قلت علمت زيدا منطلقاً، او ظننت زيداً منطلقاً ، اكسبت الجملة معناها ودلت اما على العلم القطعي او على الظن وزال الاحتمال (
)
يقول العكبري : ( هذهِ الأفعال من عوامل المبتدأ والخبر, ولذلك احتاجت إلى مفعولين: فالأول ما كان مبتدأ, والثاني ما صَلُح أن يكون خبراً. وإنما نصبتُهما؛ لأنهما جاءا بعد الفعل والفاعل, والذي تعلَّقَ بهِ الظن منهما هو المفعول الثاني.

وذكر المفعول الأول لأنهُ محلُّ الشيء المظنون, لا لأنَّهُ مظنون. ألا ترى أن قولك: ظننتُ زيداً منطلقاً.  ( زيدٌ) فيه غير مظنون, وإنما المظنون انطلاقُهُ. ولكن لو قلت: ظننتُ منطلقاً لم يُعلم الانطلاقُ لمن كان, كما لو ذكرت الخبر من غير مبتدأ.

فإن قيل: فلماذا دخلت هذهِ الأفعال على المبتدأ والخبر؟ قيل: لِتُحدث في الجملة معنى الظن والعلم اللذين لم يتحقق معناها في المبتدأ والخبر. ألا ترى أنَّ قولك: زيد منطلقٌ, يجوز أن تكون قد قلت ذلك عن ظنّ, وأن تكون قلتَهُ عن علمٍ. فإذا قلت: ظننتُ أو علمتُ صرَّحت بالحقيقة وزال الاحتمال)(
).
وإذا ذكرت هذهِ الأفعال مع فاعلها لم يلزم ذكر المفعولين, لأنَّ الجملة قد تمت, ولكن تكون الفائدة قاصرة, لأنَّ الغرض من ذكر الظن المظنون, فإذا أردت تمام الفائدة ذكرت المفعولين لتبيِّن الشيء المظنون, والذي أسند إليه المظنون. ولا يجوز الاقتصار على أحدهما, لأن المفعول الأول إن اقتصرت عليه لم يعرف المقصود بهذهِ الأفعال, وإن اقتصرت على الثاني لم يُعلم إلى مَن أُسند.(
)
وذكر سيبويه الحاجة إلى المفعولين في هذا الباب بقولِه  ( هذا باب الفاعل الذي يتعداهُ فعلهُ إلى مفعولين, وليس لك أن تقتصر على أحد المفعولينِ دون الآخر, وذلك قولك: حَسبتُ عبد الله زيداً بكراً... ) ثم ذكر علة عدم الاقتصار على أحدها بقولِه:  ( وإنما منعك أن تقتصر على أحد المفعولينِ ههنا دون الآخر ؛ أنك إنما أردت أن تبين ما استقَّر عندك من حال المفعول الأول يقيناً كان أو شكاً, وذكرت الأول, لتعلم الذي تضيف إليهِ ما استقرَّ لهُ عندك... )(
).

وأوضح المبرد هذهِ المسألة وهي علة احتياج ( ظن وأخواتها ) إلى المفعولين بقولِه: (( وإنما امتنع: ظننتُ زيداً ) حتّى تذكر المفعول الثاني, لأنها ليست أفعالاً وصلت منكَ إلى غيرك, وإنما هو ابتداء وخبر.

فإن قلت: ظننتُ زيداً منطلقاً فإنما معناهُ: زيدٌ منطلقٌ في ظني, فكما لا بد للابتداء من خبر كذا لا بدَّ من مفعولها الثاني, لأنهُ خبر الابتداء وهو الذي تعتمد عليه بالعلم والشك)).(
)
جاء في أسرار العربية  ( فإن قيل: فهل يجوز الاقتصار على أحد المفعولين؟ قيل: لا يجوز لأن هذهِ الأفعال داخلة على المبتدأ والخبر, وكما أن المبتدأ لا بدَّ لهُ من الخبر, والخبر لا بد لهُ من المبتدأ, فكذلك لا بدَّ لأحد المفعولين من الآخر )(
).

وذكر ابن الحاجب علة تعدي  ( ظن ) إلى المفعولين ونصبهما فقال  ( لأن تعديها إلى المفعولين إنما بالنظر إلى اقتضائها الجزأينِ )(
).

وذكر ابن الوراق: ( إن قال قائلٌ: لم وجب أن تتعدى هذهِ الأفعال إلى مفعولين؟ قيل لهُ لأن أصلها أن تدخل على المبتدأ والخبر, والمبتدأ  لا بد له من خبر, فوجب لدخولها عليهما أن ينتصبا))(
).
ثم قال أيضا: ( فإن قال قائلٌ: أنت قلت: ظننتُ زيداُ خارجاً فالشك إنما وقع في خروجهِ لا في زيد, فوجب أن ينتصب زيد؟

فأما الفائدة من ذكرهِ فليعلم من الذي وقع الشك في خروجه, فلو لم يذكر زيدٌ لم يعلم صاحب الخروج, فلهذا وجب ذكرُ زيد, وإنما عمل فيه الفعل نصباَ إذا كان هو والخبر شيئاً واحداً, والفعل قد استغنى بفاعلهِ, فوجب نصبه, إذ قد جرى مجرى المفعول المحض))(
).
قال ابن الخباز:  ( ولا بد لهذهِ الأفعال من المفعول الثاني: فلا يجوز أن تقول: ظننتُ زيداً, ولا ظننتُ قائماً, وذلك لوجهين:

أحدها: أن المفعولين في الأصل مبتدأ وخبر ، وكما لا بد للمبتدأ من الخبر كذلك لا بد للمفعول الأول من المفعول الثاني .  
والثاني: أنك لو قلت: ظننتُ زيداً؛ لم تعلم القصة التي هي متعلق الظَّنَّ ولو قلت: ظننتُ قائماً, لم يعلم صاحب القصةِ المظنونة.(
)
ثم قال ايضاً : ( وإنما نصبتها ، لأنها أخذت الفاعل قبلها ، ولايجوز الاقتصار على احدهما ، لأنكَ لَو قُلتْ : ظننتُ زيداً لم تُعْلَم القصةُ المظنونةُ ، ولو قُلْتَ : ظننتُ قائماً لم يعُلم صاحبُ القِصّةِِ ) (
)
المبحث الثالث : 

ـ علة تسمية "كان وأخواتها" بالناقصة:

ذكر ابن فلاح علة تسمية هذهِ الأفعال بالناقصة فقال: ( وإنما سميت بالناقصة لوجهينِ:

أحدهما: لعدم دلالتها على الحدث.

والثاني: أنه لا يتم بها مع مرفوعها كلامٌ, بخلاف الأفعال المقتضيةِ للمرفوع والمنصوب, فإنه يتم بها مع مرفوعها كلامٌ )(
) .
وعلل ابن يعيش تسميتها بالناقصة بقوله : ( فإنَّ الفعلَ الحقيقي يدلُ على معنى وزمان, نحو قولك: ضربَ, فإنه يدل على ما مضى من الزمان, وعلى معنى الضرب, وكان إنما تدل على ما مضى من الزمان فقط, ويكون تدل على ما أنتَ فيه, أو على ما يأتي من الزمان, فهي تدل على زمانٍ فقط, فلما نقصت دلالتها كانت ناقصةً )(
).

قال ابن الحاجب : ( قال الشيخُ: هذهِ الأفعال كلها اشتركت في أنها لتقرير الشيء على صفةٍ, ومن ثم احتيج فيها إلى الجزأينِ, وهو معنى قولُه:  ( يَدخُلْنَ دخولَ أفعال القلوب ) وإن اختلفت جهات الاحتياج, إذ جهة الاحتياج ثمة تبين متعلق الخبر أبالظن هو أم بالعلم, وجهة الاحتياج ههنا كونَها لتقرير الشيء على صفةٍ, فلا بُدَّ من ذِكر ذلك الشيء وصفته, ثم إنها تختلف بعد ذلك بحسب معانيها )(
)
ثم بين بعد ذلك علة تسميتها بالنواقص فقال:  ( كَونَهُنَّ نواقص من حيث أنهُ لو اقتصر على المرفوع لم يستقم , فكانت ناقصةً , أي: عند اقتصارك فيها على المرفوع خاصةً, بخلاف غيرها من الأفعال, فإنكَ لو اقتصرت على المرفوع لكان مستقيماً, ولم تكن ناقصةً, وسببهُ ما تقدم من أن وضعها لتقرير الشيء على صفةٍ, فإذا قطعتها عن الصفةِ استعملتها في غير موضعها, فلم يستقم لذلك )(
).

وقد رد ابن مالك على ابن جني وابن برهان والجرجاني بقوله: ( زعم جماعة... أن كان وأخواتها تدل على زمن وقوع الحدث, ولا تدل على حدث, ودعواهم باطلة من عشرة أوجه اذكر منها اربعة وجوه :

أحدها: أن مدعي ذلك معترف بفعلية هذهِ العوامل, والفعلية تسلتزم الدلالة على الحدث والزمان معاً, إذ الدال على الحدث وحده مصدر, والدال على الزمان وحده اسم زمان, والعوامل المذكورة ليست بمصادر ولا أسماء زمان, فبطل كونها دالة على أحد المعنين دون الآخر.

الثاني: أن مدعي ذلك معترف بأن الأصل في كل فعل الدلالة على المعنيين, فحكمُهُ على العوامل المذكورة بما زعم إخراج لها عن الأصل, فلا يقبل إلا بدليل.

الثالث: أن العوامل المذكورة لو كانت دلالتها مخصوصة بالزمان, لجاز أن تنعقد جملة تامة من بعضها ومن اسم معنى, كما ينعقد منه ومن اسم زمان, وفي عدم جواز ذلك دليل على بطلان دعواه.

الرابع: أن الأفعال كلها إذا كانت على صيغة مختصة بزمان معين ، فلا يمتاز بعضها من بعض إلا بالحدث كقولنا: أَهانَ وأَكرمَ, فإنهم متساويان بالنسبة إلى الزمان, مفترقان بالنسبة إلى الحدث. فإذا فرض زوال ما به الافتراض, وبقاء ما به التساوي, لزم ألا يكون بين الافعال المذكورة فرق ما دامت على صيغة واحدة, ولو كانت كذلك لم يكن فرق بين: كانَ زيدٌ غنياً, وصار غنياً, والفرق حاصل, فبّطل ما يوجب خلافه...) (
)
وهذا ابن الخباز يقول : ( وتسمى هذهِ الأفعال ناقصة؛ لأنها لا تستغني بالمرفوع...

وقيل : ( هذهِ الأفعال تسمى نواقص . وأختلف في سبب تسميتها ذلك . 

فقيل : لعدم دلالتها على الحدث . بناءً على أنها لا تفيده وقيل : وهو الاصح : لعدم أكتفائها بالمرفوع . لأنها فائدتها لا تتسم ِ بهِ فقط بل تفتقر إلى المنصوب ) (
)
علة زيادة كان:

ذكر ابن فلاح لزيادة  " كان "  شرطين:

(أحدهما: أن تكون بلفظ الماضي؛ لأنه أشبه بالحرف ؛ للاشتراك في البناء, والزيادةُ بابُها الحرفُ.

والثاني: عَدَمُ التقدُّم ؛ لأن التقدم يدلُّ على فرط العناية بهِ وإلغاؤهُ يدل على قلةِ الاحتفال بهِ.

ثم ذكر فائدة زيادتها فقال:  ( وفائدة زيادتها الدلالة على الزَّمن وجردت من العمل ؛ لأن فيه إطالة, وإفادةُ التأكيد فيما تُزادُ فيه) .(
)
ثم ذكر أن فاعلها عند السيرافي  ( مصدرها وهو الكونُ؛ لأن الفعل لا يخلو من الفاعل ولا فاعلَ. لها عند أبي علي ؛ لأنَّها تصيرُ جملةً فتكثُرُ الزيادة )(
).

إلا أننا نجد ابن عصفور  ( ينسب الرأي الأول لأبي علي الفارسي والثاني للسيرافي)(
).

وردَّ على السيرافي في أن الزائدة لا تعمل إذ قيل :( وهو هوس إذ لا معنى لقولك ثبتَ الثبوتُ) (
).

فمن زيادتها قولهم : (( إن من أفضلهم كان زيداً )) وكان مزيدة لضربٍ من التأكيد إذ المعنى أنهُ في الحال أفضلهم وليس المراد أنهُ كان فيما مضى إذ لا مدح في ذلك .
ولأنك لو جعلت لها اسماً وخبر لكان التقدير ، إن زيداً كان من أفضلهم وكنت قد قدمتَ الخبر على الأسم ، وليس بظرف وذلك لا يجوز لأن زيداً يكون أسم إن وكان وما تعلق بها الخبر فلذلك قيل إن (( كان )) هنا زائدة ... )(
)    

ثم ذكر ابن فلاح مواقع زيادتها فقال:  ( ومواقع زيادتها بين المبتدأ والخبر, وبين الفعل والفاعل, وبين الصفةِ والموصوف, وبين الجار والمجرور, وبين المعطوف والمعطوف عليه) (
).

وأمثلة ذلك قول الشاعر:

وَلَبِسْتُ سِِرَبالَ الشَّبَابِ أزُورُهَا






وَلِنعْمَ كَان شِبيَبةُ المُحَتالِ(
)
فقد زاد الشاعر "كان" بين "نعم" وفاعلها  ( شبيبةُ )

وقال: في غُرفةِ الجنَّةِ العُليا التي وَجَبَتْ






لهُم هناكَ بسعي كان مَشْكُورِ(
)
وهذا ما جاءت بهِ  " كان "  زائد بين الصفة والموصوف.

وقال:

سراة بني أبي بكرٍ تساموا





على كانَ المسوَّمةِ العِرابِ(
)
وهذا شاهد على زيادة كان بين الجار والمجرور.

وقال:

في لُجَّةٍ غَمَرتْ أباك بُحورُهَا





في الجاهليَّةِ كان والإسلامِ(
)
جيء بهِ شاهداً على زيادة "كان" بين المتعاطفينِ.

ومن كلامهم: "وَلَدتْ فاطمة الخرشُبِ الكلمة من بني عَبسٍ لم يوجد – كان مِثلُهُم, وكذا في قولهم: " إنَّ من أفضَلِهم كان زيداً, خلافاً للمبرد, فإنه زعم: أنَّ  
" زيداً " اسم إنَّ  و ( من أفضلهم ) خبرُ كان واسمها مضمرٌ فيها والجملة خبرُ     "إن" )
).

وقد خطَّأَ ابن فلاح الكسائي فيما ذهب إليهِ فقال ( وهذا خطأ! لأنَّ خبر إنَّ لا يتقدم على اسمها في غير الظرفِ)(
) ، في قولهم ( إن من افضلهم كان زيداً ) .

ذكر العكبري في زيادة كان ( وإنما ساغ أن تزاد ( كان ) لأنها أشبهت الحروف في أنَّ معناها في غيرها، ولـ  ( كان ) الزائدة فاعل مُضمَرٌ فيها تقديرهُ: كان الكون... ) (
) .
جاء في شرح المفصل: ( الزائدة دخولها كخروجها، لا عمل لها في اسم ولا خبر. وذهبَ السيرافي إلى أنَّّ معنى قولنا زائدة ألاّ يكون لها اسم ولا خبر، ولا هي لوقوع شيء مذكور، ولكنها دالة على الزمان، وفاعلها مصدرها. وشبهها بظننتُ إذا ألغيت، نحو قولك: زيدٌ ظننتُ منطلقٌ، فالظنُ ملغى هنا لم تعملها، ومع ذلك فقد أخرجت الكلام من اليقين إلى الشك، كأنَكَ قلتَ: زيدٌ منطلقٌ في ظني. والذي أراهُ الأوَّل ) (
).

وإلى هذا ذهب ابن السراج إذ يقول  ( وحقُّ الزائد ألاّ يكون عاملاً ولا معمولاً، ولا يحدث معنى سوى التأكيد ) (
) .

 
( وإنما لم يظهر ضمير فاعلها، لأنَّ الضمير يرجع إلى مذكور، فيلزم أن يكون لها اسم، وإذا كان لها اسم كان لها خبر، ولهذا تبيَّنَ فسادُ قولِ من قال في قول الفرزدق:

فَكَيْفَ إذا رَأيُتَ ديَارَ قَومٍ                     وَجيْرَانٍ لَنا كَانُوا كِرَامُ (
)
وهذا البيت قد ذكرهُ سيبويه استدلالاً على زيادة كان )) (
) .

والمبرد ناقش هذهِ القضية ـ أعني زيادة كان ـ فقال:  ( القوافي مجرورة، وتأويل هذا سقوط  ( كان ) على  ( وجيرانٌ لنا كرام ) في قول النحويين أجمعين. وهو عندي على خلاف ما قالوا  من إلغاء  ( كان ) وذلك أن خبر كان  ( لنا ) فتقديره: وجيران كرامٌ كانوا لنا) (
) .

وهكذا فإننا نجد المبرد ينفي أن تكون  ( كان ) زائدة في هذا البيت، وللنحاة جدال طويل فيه(
).

وقد ذهب العكبري إلى عد  ( كان ) زائدة في قول الفرزدق إذ قال:  ( إن  (كان ) زائدة  والصحيح أن خبرها  ( لنا ) و ( كرام ) صفة لجيران ) (
) .

 
( وإنما لم تقع الزائدة في أول الكلام ؛ لأن الزائدة فرع ومؤكّّدة وتقدمُّه يخلُّ بهذا المعنى ). (
) 
وذكر ابن الخباز شرطين لزيادة  ( كان ) فقال:  ( ولزيادتها شرطان ):

أحدهما: أن تكون ماضية فلا تزاد مضارعة.

والثاني: أن تكون متوسطة أو متأخرة، فلا تزاد متقدمة تقولُ:

 ( زيدٌ كان قائماً، وزيدٌ قائمٌ كان، ومررت برجل كان قائِم، ومررت برجلٍ قائمٌ كان)(
) .

وما نلمحه، من قول ابن السراج الماضي: إنه ليس في كلام العرب زائد؛ لأنهُ تكلمٌ لغير فائدةٍ، وما جاء من ذلك حملهُ على التوكيد ، وهو أمر مطلوب بدليل أنهم وضعوا لهُ ألفاظاً تخصُّهُ (
) ، إذ جعل لكان ثلاثة مواضع، قال في الموضع ( الثالث: أن تكون توكيداً زائدة نحو قولك: زيدٌ كان منطلقاً ) (
) .

وقد ذكر السيوطي في الهمع رأي أبو علي الفارسي  في اختلاف النحاة في معنى زيادة كان إذ قال:  ( فذهب أبو علي الفارسي إلى أن زيادتها عبارة عن دخولها في الكلام مجردة عن الفاعل، وحجتُه أنا لو جعلنا لها فاعلاً لكانت معهُ جملة، والجملة لا تزاد) (
). 
وذهب أبو سعيد السيرافي إلى ( أن معنى زيادتها عدم اختلاف الكلام بسقوطها، ولابدّ لها من الفاعل؛ لأنها فعل، وكلا القولين حسن موافق لأصول كلام العرب ) (
) .

والذي يقوي قول أبي علي الفارسي ما أنشدهُ ابن جني في زيادتها: 

سَرَاةُ بني أبي بَكر ٍ تسامى                   على كانَ المسَوَّمة القِراب. (
)
( وهذا البيت يقوي قول أبي علي؛ لأنها زيدت بين الجار والمجرور، فلو كان لها فاعل لكثر الفصل بينهما، والأصلُ عدمهُ، وجميع ما وقع خبراً عن المبتدأ يخبرُ بهِ عن كان وأخواتها..)(
) 

وذكر المبرد في موضع من كتابهِ  ( ولا تكون زائد إلا بين اسمين لا يستغنى أحدهما عن الآخر؛ نحو اسم كان وخبرها أو مفعولي ظننتُ وعلمتُ وما أشبه ذلك والابتداءُ والخبر وباب  ( إنَّ )) (
) 

وذكر سيبويه ذلك بقولهِ في  ( باب ما يكون فيه هو وأنت، وأنا ونحن وأخواتهن فصلاً. اعلم أنهن لا يكن فصلاً إلا في الفعل، ولا تكون كذلك إلا في كل فعلٍ الاسمُ بعدهُ بمنزلتِه في حال الابتداء، واحتياجهُ إلى ما بعدهُ كاحتياجهِ إليهِ في الابتداء فجاز هذا في هذهِ الأفعال التي الأسماء بعدها بمنزلتها في الابتداءِ إعلاما بأنهُ قد فصل الاسم، وأنهُ فيما ينتظر المحدث، ويتوقعهُ منهُ مما لا بد لهُ أن يذكرهُ للمحدث، لأنكَ إذا ابتدأت الاسم فإنما تبتدئهُ لما بعدهُ ، فإذا ابتدأتَ فقد وجب عليك مذكورٌ بعد المبتدأ لا بد منهُ وإلا فسد الكلامُ). (
) 

وقال ابن عصفور: ( وليس فيها ما يزاد بقياسٍ ، وذلك بين الشيئيين المتلازمين ، إلا (( كان )) .... وكان إذا كانت زائدة فللدلالة على إقتران مضمون الجملة بالزمانِ ) (
) 

قال ابن خباز:  ( الزائدة _ هي التي تفيدُ محض التوكيد من غير عَمَلٍ في الجزأينِ _ كقولك : زيدٌ كان قائمٌ . ولزيادتها شرطانِ : مجيئها على صيغةِ الماضي وعَدَمُ التقدم ) (
).
ـ علة تقديم كان على أخواتها.  (أو اعتبارها أم الباب )

قال ابن فلاح  (وإنما قدموا  ((كان )) على أخواتها لوجهين:

أحدهما: لأنهُ يعبر بها عن زمان كلِّ حدثٍ، ولا تَخصُّ وقتاً بعينهِ، بخلاف سائر أخواتها، لأنها تختص ببعض الأوقات.

والثاني: أنها أوسع تصرفاً من أخواتها بانقسامها خمسة أقسام ). (
) 

قال العكبري : ( وإنما كانت  ( كان ) أم هذهِ الأفعال لخمسة أوجه:

أحدُهما: سعة أقسامها.

والثاني: أنَّ  ( كان ) التامة دالة على الكونِ، وكلَّ شيءٍ داخل تحت الكون.

والثالث: أن  ( كان دالة على مطلق الزمان الماضي، و ( يكون ) دالة على مطلق الزمان المستقبل بخلاف غيرها، فإنها تدل على زمان مخصوص كالصباح والمساء.

والرابع: أنها أكثر في كلامهم، ولهذا حذفوا منها النون، إذا كانت ناقصة في قولهم: لم يك.

والخامس: أن بقية أخواتها تصلح أن تقع اخباراً لها كقولك: كان زيدٌ أصبح منطلقاً، ولا يحسنُ: أصبح زيدٌ كان منطلقاً ). (
) 

وقال ابن الخباز ( وإنما بدأ بكان لأنها اعمُّ الأفعال؛ لأن كل شيءٍ داخل تحت الكونِ، وإنما عملت هذهِ الأفعال؛ لأنها أشبهت الأفعال الحقيقية بالفعلية ). (
) 

وقال الأنباري  ( إنها تكون ناقصة تدل على الزمان المجرد عن الحدث، نحو: كان زيدٌ قائماً، ويلزمها الخبر لما بينا ) (
).

و ( تتجلى حقيقة الأفعال الناقصة في ظهور دلالتها على الزمن وضمور دلالتها على الحدث، وبهذا الأمر تمتاز من الأفعال التامة التي تدل على الحدث بقدرٍ متساوٍ. فـ  ( كان ) تدل على اتصال اسمها بخبرها في الزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل بحسب صيغتها)(
).
المبحث الرابع :

ـ علة فعلية  (عسى ): 

قال ابن فلاح : ( فجمهور النحويين على أنها فِعلٌ، خلافاً لابن السراج فإنه زعم أنها حرف مثل  ( لعل ) إذا اتصل بها ضمير نصب) (
).
( حجةُ الجمهور:

اتصال ضمائر الفاعل البارزة بها، واتصالُ تاءِ التأنيث بها وفي التنزيل:      ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ ( ـ وقولك: عسيت، وعسيتما، وعسيتُمْ، وعسيتُنَّ، والزيدانِ عَسَيَا، والزيدون عَسَوا، أن يقوموا، وهند عستْ أن تقوم، حُجةُ المخالفِ من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها بمعنى لعل، ولَعَلَّ حَرفاً، فكذلك عسى.

الثاني: إنَّها توصل بها أن المصدرية.

الثالث: إنَّها لا تتصرف، والتصرف من خصائصِ الأفعال.

والجواب عن الأول: إن كونها بمعنى الحرف لا يوجب لها الحرفية، بدليل أنفي واستفهم، فإنَّ معناهما معنى الحرف ولم يُوجبُ ذلك لهُما الحرفية.

وعن الثاني: إنها لم توصل بأن المصدرية؛ لأنَّهُ لا يسبك منها مصدرٌ لعدم تصرفها.

وزعم بعضهم أن مصدرها معساه وهو ضعيف لأن المصدر إنما يكونُ للأفعال المتصرفة.

وعن الثالث من ثلاثة أوجه:

أحدهما: أنها لما كانت موضوعةً للرجاءِ لَزِمَت معنى واحداً لدلالتها على الإنشاءِ الذي لا يُقابَلُ بالتصديق والتكذيب، وتصرُّفُها يَدلُّ على الخبَرِ في الأزمنةِ، وذلك يُناقِضُ الإنشاء.

الثاني: أنهُ لمّا كان لفظها ماضياً، وهو يدل على الاستقبال، استغني بذلك عن دخول حرف المضارعة عليها؛ لأنَّ فائدتَهُ نقل الفعل عن الماضي ، وهي لا تدل على الماضي لأن الرجاء والطمع لا يتصَّورُ في الماضي، وإنما يقع بذلك الندامةُ ، وإذا لم تدل على الماضي، فلا حاجة إلى قرينةِ الاستقبالِ.

الثالث: أنها لما أشبهت لعلَّ ـ لاشتراكهما في الطمع ـ جمدت. وهذا ضعيف، لأن اشتراك الفعل والحرف في المعنى لا يُوجِبُ للفعلِ الجُمودَ بدليل أنفي، واستفهم، وأُشَبِّهُ، وأتمنَّى)(
). 

أما ابن السراج فقد ذكر ما يخالف مذهبهُ الذي نقلهُ عنهُ ابن فلاح في حرفيتها فقد قال في الأصول:  ( أما ليس فالدليل على أنها فعل وان كانت لا تتصرف تصرف الأفعال ـ قولك لستُ كما نقول ضربتُ ) (
) 

وقد استدل العكبري على المذهبينِ فقال : ( والدليل على الأولِ أنهُ يتحمل الضمائر، وتتصل بهِ تاء التأنيث الساكنة على حسب اتصال ذلك بالأفعال المتصرفة، فكان فعلاً قياساً على ( عسى ) وبيان الوصف أنك تقول: لستُ، لستَ، ولستِ، وليسا، وليسوا، ولسنَ، كما تقول: قلتُ ، وقلتَ ، وقلتِ ، وقالا ، وقالوا ، وقلنَ ، وكذلك عسيت وما يتصل بها من الضمائر ، وإذا ثبت هذا حكم بأنها فعلٌ لما تقرر أن الحرف لا تتصل بها هذهِ العلامات وكذلك الأسماء، وإذا اختصت هذهِ العلامات بهذا اللفظ حكم بكونهِ فعلاً؛ لبطلانِ كونهُ من القسمين الآخرين...)(
). 

ثم قال : ( فلئن قُلْتمُ فمن أين يثبت كونهُ حرفاً؟ قلنا: لما نذكرهُ في الترجيح في حجتنا.

فالجواب: إما النقص فغير لازم ، وذلك أن هذهِ العلامات لا تتصل بالحروف والأسماء على حسب اتصالها بـ  (ليس ) وبيانهُ أما الحرف في أنتَ، وأنتما، وأنتم، فان الاسم فيه أن وهي الموجودة في قولِكَ: أنا قلت فزيدت التاء عليه، علامة للخطاب، ثم كسرت في المؤنث للفرق بينهُ وبين المذكر فإذا أردت التثنية والجمع زدت على التاءِ ميماً وألفاً وميماً وتاءً فقلت: أنتما، وأنتم، وهذهِ حُروف تدل على الخطاب والكمية، وليست كذلك في لسنا، ولستم، أما لسنا فالضمير فيه  ( نا ) مثل قمنا ولستُما، ولستُمْ فالضميرُ فيهِ التاء وما بعدها علامةٌ مجاوزة الواحد، و ( ليس ) قائمةٌ بنفسها، وليست اسماً بالاتفاق ، و ( أن ) في أنت هو اسم ، ولذلك تقول في المثنى وفي الجمع نحنُ و ( ليس ) لا يتغير لفظها و (إن ) تتغير العلامات المتصلة بها ، وإما  ( هاء ) في اسم الفعل فلا ينقص به؛ فإنها اسم بالاتفاق و ( ليس ) ليست اسماً عند أحدٍ، وإنما جاءت العلامات في هاء وهاء وهاء على جهة التشبيه بالفعل،  وهذا في بعض اللغات، وفيها لغات لا تدل العلامة فيها على مثل ما تدل العلامة في الفعل، كقولهم : ( هاؤم ) فإنهُ زاد اليمُ والمراد بهِ الأمر، وليس في أفعال الأمر ما هو كذلك كقولك خُذ وخذوا، لإنه لا ميم فيه، وإذا بَعُدَ هذا اللفظ من اللفظ من فعل الأمرِ ومن بقية الأفعال وكان اسماً لم يناقض بهِ باب  ( ليس ) (
) .

وقد ذهب الأنباري رداً على مذهب ابن السراج حول حرفيتها فقال:  
(... وهو قولٌ شاذ لا يعرج عليه، والصحيح أنه فعل، والدليل على ذلك أنهُ يتصل بهِ تاء الضمير وألفهُ، وواوهُ، نحو:  ( عسيتُ، وعسينا، وعسوا )، قال تعالى: ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ ( (
) فلما دخلتهُ هذهِ الضمائر كما تدخل على الفعل نحو: قمتُ، وقاما، وقاموا، وقمتم دل على أنهُ فعل؛ وكذلك أيضاً تلحقهُ تاء التأنيث الساكنة التي تختص بالفعل نحو  ( عَسَتِ المرأةُ ) كما تقول:  ( قامتْ وقعدتْ ) فدل على أنهُ فعل)(
) . ولا اعلم من اين جاء به فالذي نقلناه سابقاً عن ابن السراج يدل على انه يذهب الى انها فعل . 
ويفهم من مذهب ابن الحاجب أنه يعدها أفصح فعلاً يحتاج إلى اسمٍ وفعل يقويه 
( قولهُ: (( ولها مذهبان )) يعني في الاستعمال باعتبار الظاهر: أحدهما أن تأتي لها اسم وخبر.

والثاني: أن تستعمل داخلة على أن والفعل خاصة مستغنى بذلك عن اسمٍ قبلها) (
) . 

ويذهب العكبري إلى أن  ( عسى ) فعل جامدٌ بقولهِ:  ( وهي فعل بدليل اتصال الضمائر بها وتاء التأنيث الساكنة نحو: عسيتُ ، وعسوا ، وعسين ، وعست. ومعناها الإشفاق(
) . والطمعُ في قرب الشيءِ ، كقولك : عسى زيدٌ أن يقومَ، أي: أطمع في قرب قيامهِ، وهي فعل ماضٍ ، لأنك تخبر بها عن طمع واقع في أمر مستقبل . ولا يكون منها مستقبل ولا اسم فاعل ، بل هي فعل جامد وإنما كانت كذلك لوجهينِ:

أحدهما: أنها أشبهت الحروف ، إذا كان لها معنى في غيرها، وهي الدلالة على قرب الفعل الواقع بعدها، وحكم الفعل أن يدل على معنى في نفسهِ، وشبهها بالحرف يوجب جمودها، كما أن الحرف جامد.

والثاني: أنها تشبه لعل في الطمع والإشفاقِ فتلزم صيغة واحدة كـ  ( لعلَّ ) (
) .

وذكر ابن يعيش أن معاني هذه الحروف مستفادة من الأفعال فقال: معاني هذهِ الحروف مستفادة من الأفعالِ. ألا ترى أنَّ  ( إلا ) في الاستثناءِ نائبةٌ عن  ( استثني)، والهمزة في الاستفهام نائبة عن  ( استفهم )، و ( ما ) النافية النائبة عن  ( أنفي ) والشيء إنما يعطى حكماً بالشبهِ إذا أشبههُ في معناه، وأما إذا أشبهه في معناه هو لهُ أو يساويه فيه، فلا. ولو جاز أن يمنع التصرُّف  ( عسى ) لأنَّها في معنى  ( لعلَّ ) لجاز أن يمنع  ( استثني) التصرف لمشاركةِ  ( إلا ) (
) .

وقد استدل ابن الخباز على أن (( عسى )) فعل ماضٍ غير متصرف بقولهِ 
( والدليل على أنها فعل : اتصال تاء الضمير بها كقولهِ تعالى ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ ( (
)
والدليل على إنها ماضٍ : تجردها من زيادات المضارعة وانها ليست بأمر .

وانما لم تتصرف ؛ لأنها اشبهت لعل ، لأن معناها الطمح والرجاء ، وهي من عوامل الميتدأ والخبر ، من باب كان ترفع الاسم وتنصب الخبر )) (
)
علة الإخبار بالحدث عن الجثة في عسى.

قال ابن فلاح : ( فإن قيلَ؛ لِمَا أجزتُمْ في عَسَى أن يكون المخبر حدثاً؟ قُلنا: لوجهين:

أحدهما: أن الخبر في تأويل المفعولِ، ولذلك يُقدَّرُ: بقارَبُ زيدٌ القيامَ، والمفعولُ غير الفاعل ).

والوجه الثاني: أنهُ على حذفِ مضافٍ أي: عسى زيدٌ صاحِبَ القيامِ.

فإن قيلَ: فاحكم بأنَّه مفعول لا خبر، وقد زال عنك الإشكالُ ـ قُلنا: لا يصحُّ ذلك لوجهين:

أحدهما: أن الفائدةَ تتوقف عليهِ، وليس كذلك المفعولُ.

الثاني: أنهُ لم يفعل بهِ شيئاً على الحقيقة ) (
) .

ثم قال ابن فلاح : ( ينبغي أن يكون خبر عسى مما يُمكنُ وقوعُهُ، فلا يُقالُ:  
(( عسى زيدٌ أن يطيرَ )) ؛ لامتناع وقوع الطيران منهُ ) (
) .

قال ابن الخباز: ( ويلزم خبرها ثلاثة أمور... وأن يكون مشفوعاً بأن، لأنها تحقق الاستقبال، تقولُ عسى زيدٌ أن يقوم، وفي التنزيل: (  فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ( (
) ، وقال تعالى: (  فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ  ( (
)  فموضع أن ، وما بعدها نصبٌ والدليل على ذلك قولهم في المثل : ( عسى الغوير أبؤُساً )) (
) .
( وقيل : إن في موضع نصب بـ  ( عسى ) ولو قدَّمتَ فقلت: فعسى أن يأتي اللهُ؛ لكانت في موضع رفع بـ  ( عسى ) وتسد مسد خبر ( عسى )، كما تسد  ( أنّ ) المشددة مسد المفعولين في قولك: علمتُ أنكَ كريمٌ . (
) 

وقال الأنباري:  ( فإذا قيل: فهل يجوز أن تُحذف  ( أن ) إذا كانت مع صلتها في موضع رفع؟ قيل: لا يجوز ذلك؛ لأن مع شرط الفاعل أن يكون اسماً لفظاً ومعنى، فإذا قلت: عسى يخرج زيدٌ، فقد جعلت الفعل فاعلاً، والفعل لا يكون فاعلاً؛ لأن الفاعل مخبرَ عنهُ، والإخبار إنما يكون عن الاسم لا عن الفعل، بلى إن جُعلَ زيدٌ في نحو  ( عسى يخرج زيدٌ ) فاعل عسى، وجعل  ( يخرج ) في موضع الخبر، جازت المسألة؛ لأن المفعول لا يبلغ في اقتضاء الاسمية مبلغ الفاعل؛ ألا ترى أنهُ قد يقوم مقام المفعول ما ليس باسم نحو  ( ظننت زيداً قام أبوهُ ) ؟ فـ  ( قام أبوه ) جملة فعلية، وقد قامت مقام المفعول الثاني لـ  ( ظننتُ ). وأمّا الفاعل فلا يجوز أن يقع قط إلا اسماً لفظاً ومعنىً لما بينا )(
).
وما ذهب اليه ابن هشام في  كون  ( زيدٌ ) في نحو: عسى زيدٌ أن يخرج، فاعلاً مبني على أن عسى فعل متعدٍ بمنزلة  ( قارب ) معنى وعملاً، أو لازم بمنزلة قرب من أن يفعل، وحُذف الجار توسعاً، وهذا مذهب  سيبويه والمبرد  (
)  .

وقال ابن عصفور : ( وإذا استعملت عسى استعمال قارب نحو ( عسى زيدٌ أن يقوم ، (( فزيد )) اسم ( عسى ) وان يقوم في موضع الخبر ) (
) وقيل ( زيدٌ فاعل عسى وأن يقوم في موضع المفعول . والدليل على ذلك أنَّ أنَّ وما بعدها تقدر بالمصدر والمصادر لا تكون اخباراً عن الجثث . 

والصحيح ان الفعل الذي بعد ( عسى ) في موضع الخبر والدليل على ذلك أنهم لما ردوه إلى الأصل نطقوا باسم الفاعل ولم ينطقوا بالمصدر .... ) (
) 

علة تجرد خبر  (عسى ) من  (( إن )).

قال ابن فلاح:  (( وقد جاء في خبرها السينُ عِوَضَ  (( أن ))، قال: 

عسى طيءٌ مِنْ طيءٌ بَعْدَ هَذهِ            سَتُطِفيءُ غُلاَّتِ الكُلى والجَوانِحِ (
)
وليس بمطردٍ، لعدم تقديرها بالمصدرِ مثل  (( أن ))، وقد جاء خبرُها بغيرِ أن للدلالة على شدَّةِ المقاربةِ بمنزلةِ كادَ (
) .

وعلل ابن يعيش قوله:  ( قد تقدم القول إن الأصل في عسى أن يكون في خبرها أن لما فيها من الطمعِ والإشفاقِ ، وهما معنيانِ يقتضيانِ الاستقبال ، وأن مؤذنة بالاستقبال وأصل ( كاد ) أن لا يكون في خبرها  ( أن ) لأن المراد بها قرب حصول الفعل في الحال إلا أنهُ قد تشبه ( عسى ) بـ  ( كاد ) فينزع من خبرها        ( أن )) (
) .

وذكر الأنباري علة حذف  ( أن ) من خبر  ( عسى ) فقال:  ( فإن قيل: فَلِمَ حذفوا  ( أنْ ) من خبرهِ في بعض أشعارهم؟ قيل: إنما يحذفونها في بعض الأشعار لأجل الاضطرار تشبيهاً لها بكاد، فإنَّ كاد من أفعال المقاربة كما أن عسى من أفعال المقاربة، فلهذا الشبه بينهما جاز أن تُحمل عليها في حذف  ( أنْ ) من خبرها (
)  من نحو قوله:

عسى الهمُّ الذي أمسيتَ فيه                  يكون وراءَه فَرَجٌ قريبُ (
)
وقال ابن الحاجب : ( لما كانت  ( كاد ) و ( عسى ) مشتركتين في أصل معنى المقاربة، وإن اختلفتا في وجوه المقاربة حُملت كلَّ واحدةٍ منهما على صاحبتها تشبيهاً بها ومشاركتها لها في أصل معناها، كما قالوا:  ( لا أبا لزيدٍ ) لمشاركتهِ للمضاف في أصل معناهُ، فدخلت لذلك  ( أنْ ) في كاد وحُذفتْ من عسى ) (
) .

وقال العكبري : فإن قيل: فهل يجوز أن تحذف  ( أن ) إذا كانت مع صلتها في موضع رفع؟ قيل: لا يجوز ذلك، لأنهُ من شرط الفاعل أن يكون اسماً لفظاً ومعنىً ) (
) .

وقال سيبويه : ( واعلم أن من العرب من يقول: عسى يفعل، يشبهها ( بكاد يفعل )، فيفعل حينئذٍ في موضع الاسم المنصوب في قولهِ: ( عسى الغويرُ ابؤساً))(
)  

علة لزوم خبر كاد بـ  ( إن ) وعدمهُ:

ذكر ابن فلاح علة لزوم أخبار أفعال المقاربة  ( إن ) فقال: هي على ضربين: أحدهما: أن يكون لها اسمٌ وخبرٌ، ويشترط في خبرها أن يكون  (( أن )) مع الفعل المضارع وفي التنزيل: ( فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ((
) و ( عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ((
).

ثم قال: إنما لزمت أن في خبرها؛ لوجهينِ: 

أحدهما: أن المضارع يصلح للحال، والترجي لا يكونُ إلا في المستقبل؛ لأنَّ الحال موجود فلا يتعلَّقُ الرجاء بهِ، فصرفتهُ أن إلى المستقبل المُطابق لمعنى عسى.

والثاني: أن الخبر في تأويل الاسم الذي هو الأصل، وأنْ مع الفعلِ في تأويل الاسم فلذلك لَزِمَتْ ) (
).

قال العكبري: وكما أن عسى تشبه بكاد في حذف  ( أنْ ) معها، فكذلك كاد تشبَّه بعسى في إثباتها معها) (
) ، قال الشاعر:

رَسْمٌ عَفَا مِنَ بَعْدِ ماَ قدِ انْمَحَى           قَدْ كَادَ مِنْ طُولِ البَلَى أنْ يَمْصَحَا (
)
فأثبت  ( أنْ ) مع كاد، وإن كان الاختيار حذفها، حملاً على عسى، فدل على وجود المشابهة بينهما.

فإن قيل: ولم كان الاختيار مع كاد حذف  ( أن ) وهي كعسى في المقاربة؟ قيل: هما، وإن اشتركا في الدلالة على المقاربة، إلا أن  ( كاد ) أبلغ في تقريب الشيء من الحال و ( عسى ) أذهب في الاستقبالِ، ألا ترى أنكَ لو قلت:  ( كاد زيدٌ يذهب بعد عام ) لم يجز، لأن كاد توجب أن يكون الفعل شديد القرب من الحالِ، ولو قلت: ( عسى الله أن يدخلني الجنة برحمتهِ ) لكان جائزاً ، وإن لم يكن شديد القرب من الحال، فلما كانت كاد أبلغ في تقريب الشيء من الحال حذف معها  ( أن ) التي هي علم الاستقبال، ولما كانت عسى أذهب في الاستقبال أتي معها بأنْ التي هي علم الاستقبال(
) ذكر سيبويه تشبيه  ( كاد )  ( بعسى ) فقال:  (وأما كاد فإنهم لا يذكرون فيها  ( أنْ ) وكذلك كربَ يفعَل، ومعناهما واحد. يقولون؛ كربَ يفعل، وكاد فعِل، ولا يذكرون الأسماء في موضع هذه الأفعال لما ذكرتُ لك )(
).

ونستشف من قول الانباري أن  ( كاد ) فعل لأنهُ يحملها على  ( عسى ) بقوله: ( فإن كاد من أفعال المقاربة كما أن عسى من أفعال المقاربة، فلهذا الشبه بينهما جاز أن تحمل عليها في حذف  ( أن ) من خبرها... ) (
) .

علة تصرف كاد دون  (عسى ):

قال ابن فلاح:  ( فإن قيلَ : لِمَ جاء المضارعُ من هذهِ دون عسى، مع اشتراكهما في المقاربة؟ قُلنا: دُخُولُهَا في المقاربة إلى زَمَنِ الحال أكسبها التصرف لأن الإنشاءَ في عسى يتعلقُ بالمستقبل، فلما فارقتها في التعلق ، فارقتها في التصرف فصارت خبراً محضاً ) (
) .

قال ابن الحاجب:  ( وهي موضوعةٌ لمقاربةِ الخبرِ على سبيل حُصولِ القُربِ لا على رجائهِ، وهي خبرٌ محضٌ بقربِ خبرها، فلذلك جاءت متصرفة تصرف الأفعالِ ) (
) .

وقال ابن يعيش حول تصريف  ( كاد ) فقال: فإن قيل: فهلا منعتم كاد من التصرف كما فعلتم بعسى إذ معناهما واحدٌ قيل له جوابان:

أحدهما: إن كاد قد يخبر بها عن المقاربة فيما مضى ، وفيما يستقبل نحو قولك: كاد زيدٌ يقوم أمسِ، ويكاد يخرج غداً. فلما أريد بها معنى المضي ، والاستقبال أتى لها بالأمثلة التي تدل على الأزمنة ، وهو بناء الماضي والمضارع ولما كانت عسى طمعاً والطمع يختص بالمستقبل فقط، اختير لهُ أخف الأبنية وهو مثال الماضي ، ولم تكن حاجة إلى تكلف زيادة المضارع.

والجواب الثاني: إنهم قد غالوا في  ( عسى ) فاستعملوها موجبة ، ولم تأتِ في الكتاب العزيز إلا موجبة، إلا في موضع واحد (
)  وهو قوله تعالى: ( عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ ( (
)  قال ومنه قول الشاعر:

ظَنَّي بِهْم كَعَسَى وَهُمْ بِتَنُوفَةٍ                     يَتَنَازَعُونَ جَوَائِزَ الأمْثَالِ (
) .

والمراد ظني بهم كاليقين ، فلما تناهت عسى في بابها وكان فيها ما ليس في كاد أخرجت عن بابها وباب الفعل إلى حيز الحروف وجمودها وأما قول حسان:

وتكاد تكسل أن تجيء فِراشها               في جسمِ خرعبةٍ وَحُسْنِ قوامِ (
)          
فإنّهُ قد قيل: إن تكاد فيه زائدة والمرادُ أنها تكسل أن تجيءَ فراشها لدلالها )) (
) .

وذكر العكبري إن كاد فعل متصرف لقوله:  ( وأمَّا  ( كاد ) ففعل متصرف يدلُّ على شدة مقاربة الفعل، ومن هنا لم يدخل خبرها  ( أنْ ) ليكون لفظه كلفظ فعل الحال ) (
).

قال ابن يعيش :( واشترطوا ان يكون الخبر فعلاً ؛ لأنهم أرادوا قرب وقوع  الفعل فأتوا بلفظ الفعل ليكون أدل على الغرض وجرد ذلك الفعل من أن ؛ لأنهم أرادوا قرب وقوعهِ في الحال ، و" أن " تصرف الكلام إلى الاستقبال ، فلم ياتوا بها لتدافع المعنيين ولما كان الخبر فعلاً محضاً مجرداً من أن قدروهُ باسم الفاعل ؛ لأن الفعل يقع في الخبر موقع اسم الفاعل نحو : زيدٌ يقومُ والمراد ( قائم ) ودل على أنهُ منصوب ... قولهم ( عسى الغويرُ أبوساً ) على ان موضع ان ببأس نصب  ... ) (
) 

علة انحصار ليس بالنقصان:

قال ابن فلاح:  (( وأما ليس: فلا تستعمل إلا ناقصة؛ لأنها للنفي، والنفي، يتناول الأخبار، دون الذوات. فإن قيل: ينتقد بزال، فإنها تفيد النفي، وقد استعملت تامة؟ قلنا: النفي فيها مأخوذ من معنى المفارقة. وليس بقوي، بخلاف ليس، أو لقوتها بالتصرف استعملت تامة)) (
) .
لقد صرح ابن الحاجب بعدم تصرف (( ليس )) فقال:  ( وقد منع قوم تقديم خبرها عليها، وعلته أنه لم يثبت مصرحاً تقديمه، ولأنها فعل غيرُ متصرف معناهُ نفي، فكان كالحرف في امتناع تقديم خبرها عليها) (
) .
وقد ذهب ابن خروف بقوله:  ( والذي يتأول عليه قول سيبويه ـ رحمه الله ـ أنه لا يتقدم لعدم تصرفها وشبهها بالحرف، ولا دليل في إجازته  ( أزيداً ) لست مثله )) (
) 

وقال ابن السراج:  ( ولا يتقدم خبر  (( ليس )) قبلها ؛ لأنها لم تتصرف تصرف ( كان) لأنك لا تقول : منها بفعل ولا فاعل) (
) . 
وهذا ابن يعيش يذهب إلى أن  (( ليس )) فعل  ( اعلم أن ليس فعلاً يدل على جملة ابتدائية  (( فينفيها في الحال )) وذلك أنك قلت : زيدٌ قائم ، ففيه إيجاب قيامهِ في الحال وإذا قلت: ليس زيدٌ قائماً ، فقد نفيت هذا المعنى فإن قيل: فمن أين زعمتم أنها فعل وليس لها تصرف الأفعال بالمضارع واسم الفاعل كما كان ذلك في كان وأخواتها وإنما هي بمنزلة  (( ما )) في دلالتها على نفي الحاضر؟  قيل: الدليل على أنها فعل ؟ اتصال الضمير الذي لا يكون إلا في الأفعال بها على حدِّ اتصاله بالأفعال وهو الضمير المرفوع نحو قولك: لستَ ولسنا ولستُ، ولستُما، ولستُمْ، ولستِ، ولستُنَّ ) ولأن أخرها مفتوح كما في أواخر الأفعال الماضية وتلحقها تاء التأنيث ساكنة وصلاً ووقفاً نحو: ليست هندٌ قائمة كما نقول كانت هندٌ قائمة، وليس كذلك التاء اللاحقة للأسماء فإنها تكون متحركة بحركات الإعراب نحو: قائمة وقاعدة فلما وجد فيها ما لا يكون إلا في الأفعال دل على أنها فعل ) (
) .

ثم أخذ يفصل القول في نقصانها  ( فإن قيل الأفعال بابها التصرف وليست غير متصرفة فهلا دلكم ذلك على كونها حرفاً قيل : عدم التصرف لا يدل على أنها ليست فعلاً إذ ليس كل الأفعال متصرفة ألا ترى أن  (( نعم ))، و (( بئس ))، و(عسى )، و ( فعل التعجب ) كلها أفعال ، وإن لم تكن متصرفة وأما كونها بمنزلة  ( ما ) في النفي فلا يخرجها أيضاً عن كونها أيضاً فعلا؛ً لأنه يدل على مشابهة بينهما وهو الذي أوجب جمودها وعدم تصرفها ، وأما أن يدل أنها حرف فلا ، إذ الدلالة قد قامت على أنها فعل ومما يدل على أنها فعل وليست حرفاً أنها تتحمل         الضمير... ) (
)  

ذهب السيوطي بقولهِ إلى أن : ( هذهِ الأفعال تسمى نواقض . واختلف في سبب تسميتها ذلك .

فقيل : لعدم دلالتها على الحدث بناءً على أنها لا تفيدهُ  . 

وقيل : وهو الأصح : لعدم اكتفائها بالمرفوع لأن فائدتها لا تتم بهِ فقط ، بل تفتقر إلى المنصوب ... ثم منها ما لزم النقص ، وهو ( ليس ) باتفاق ...) (
)
ثم قال في موطن اخر انها فعل غير متصرف بقوله ( جميع هذه الافعال تتصرف ، : فياتي منها المضارع والامر ، والمصدر ، والوصف ، إلا ان الامر لا يأتي صوغه من المستعمل منفيا الاّ  ليس ، فَجُمِعَ على عدم تصرفها ) (
)
(�) المغني في النحو  1/128.


(�)المصدر نفسه  1/128- 129 . 


(�) الكتاب 1/12.


(�) شرح المفصل 7 / 223 .


(�) علل النحو 186.


(�) الأصول 1/38, وانظر: النكت للأعلم الشنتمري 1/11 ـ 12, الإيضاح في علل النحو للزجاجي /52, 85, 86, 87.


(�) الإيضاح في علل النحو /53.


(�) الأسرار/ 35. 


(�) اللباب 1/44 ـ 45, ينظر: الإيضاح في علل النحو /44.


(�) ينظر اللغة مبناها ومعناها/104.


(�) المغني في النحو ـ 1/129.


(�) ينظر: الكتاب 1/12, والمساعد على تسهيل 1ـ10, والجامع الصغيرـ9, والحلل في إصلاح الخلل للبطليوسي 93 ـ 194.


(�) المغني في النحو 1/129 ، وينظر: شرح المفصل 7/4.


(�) شرح جمل الزجاجي 1/127, وينظر: الهمع 1/7, والإيضاح في علل النحو: 86.


(�) المغني في النحو 1 /129.


(�) سورة مريم/64.


(�) سورة الشعراء/78.


(�) المغني في النحو 1/130.


(�) المصدر نفسه 1/130.


(�) المغني في النحو  1/130 ـ131.


(�)المصدر نفسه  1ـ131.


(�)المصدر نفسه 1/131.


(�)المصدر نفسه 1/131 ـ 132.


(�)المصدر نفسه 1/132.


(�)المصدر نفسه 1/133.


(�) الأسرار 35.


(�) توجيه اللمع/100.


(�) المصدر نفسه/ 100, انظر: الإيضاح في علل النحو/ 85 وما بعدها.


(�) اللباب: 2/13 ـ 14.


(�) تفسير الرازي 21/239.


(�) شرح المفصل لابن يعيش 7/ 224 .


(�) المغني في النحو 1/124.


(�) المصدر نفسه 1/124- 125 ، و ينظر : شرح المفصل لابن يعيش 7/222 .


(�) المغني في النحو 1/125، وينظر : شرح المفصل لابن يعيش 7 / 222.


(�) المصدر نفسه 1/125.


(�)المصدر نفسه 1/125.


(�)المصدر  نفسه  1/125.


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش 7/3, وشرح الكافية للرضي إلى 1/31 و 37.


(�) المغني في النحو 1/125 ـ126.


(�)المصدر  نفسه 1/126 ـ 127.


(�) اللباب 1/49 ـ 50، ينظر : شرح المفصل لابن يعيش 7 / 223 .


(�) المرتجل /19.


(�) اللباب 1/50.


(�) المرتجل /17 ـ 18.


(�) اللباب 1/49.


(�) الأنعام: 33.


(�) الصحاح للجوهري 2/522.


(�) الكتاب 4/233.


(�) المصدر نفسه 4/217.


(�) اللباب 1/149.


(�) المغني في النحو 1/146.


(�) المصدر نفسه 1/146 ـ 147.


(�)الأنصاف 1/146.


(�) المصدر نفسه  2/549  ـ 550.


(�)المصدر نفسه 2/102.


(�) اللباب 2/21.


(�) الأسرار 46.


(�) علل النحو 199 ـ 200.


(�) الكتاب 1/:13.


(�) التعليقة 2/125 .


(�) المقتصد 1/120.


(�)المصدر  نفسه 1/118, وينظر : شرح المفصل لابن يعيش 7/227 . الايضاح للزجاجي 80, 86, 87, 88, والأسرار 46.


(�) علل النحو 200. ينظر الأسرار 47,وشرح المفصل لابن يعيش 7 / 228 . والتبين 159. 


(�) علل النحو 202. 


(�)المصدر نفسه 202 ـ 202, وينظر الأسرار 47.


(�) المقتصد 1/119, وينظر أسرار العربية 46 ـ 47/48.


(�) شرح المفصل لابن يعيش 7 / 228 .


(�) المغني في النحو ـ 1/154.


(�) شرح المفصل ابن يعيش 7/241.


(�) المصدر نفسه 7/227.


(�) شرح المفصل 7/227 _228 .


(�) حاشيه الصبان 4/3.


(�) اللباب 2/30.


(�) الكتاب 1, 408, 430, 431, 457, 47, 4880, 481, 482.


(�) المقتضب  4/122.


(�) اللباب 2/30, وينظر: الأصول 2/207, والأنصاف 2/559 المسألة  (77 ).


(�) المغني في النحو 1/150 ـ 151.


(�) ينظر الكتاب 2/297, و 3/ 9_10 ، والمقتضب 2/5 . وشذور الذهب/268، وشرح التصريح 2/229 .


(�) المغني في النحو  1/151.


(�) ينظر الأنصاف 551, وشرح المفصل لابن يعيش 7/238, وشرح الكافية للرضي مج 4/25 , والهمع 1/164.


(�) شرح المفصل لابن يعيش 7/238 .


(�) شرح المفصل  7/238 .


(�) الهمع 1/164.


(�) توجيه اللمع 351.


(�) ينظر : الهمع 1/164 ، وينظر : معاني القرآن للفراء 1/53 و469 .


(�)الهمع 1/164, وينظر المغني في النحو 1/151.


(�) المغني في النحو 1/152.


(�)المصدر نفسه 1/153 ـ وينظر شرح الكافية مج 4/25 .


(�) المغني في النحو 1/154.


(�) المصدر نفسه  1/154.


(�) المصدر نفسه 1/154.


(�) المصدر نفسه1/154.


(�)المغني في النحو 1/154.


(�) الكتاب 3/9 ـ 11 وينظر المقتصب 2/6 وأسرار العربية 28 ـ 29.


(�) الأصول: 2/146, وينظر الأنصاف 2/83 ـ 86, وشرح التسهيل لابن مالك4/5.


(�) شرح التسهيل 4/5.


(�) المصدر نفسه 4/6 وينظر معاني القرآن للفراء 1/53, وشرح جمل الزجاجي 1/13.


(�) الكافية 2/231, وينظر علل النحو /188.


(�)شرح التسهيل 2/231. وينظر علل النحو /188.


(�) الكتاب 3/11, وينظر المقتصب 2/6.


(�) علل النحو /187, وينظر الكتاب 3/10, والمقتصب 2/5, وأسرار العربية 13.


(�) علل النحو /188, وينظر شرح جمل الزجاجي لابن هشام /104.


(�) توجيه اللمع /350, وينظر حاشيه الصبان على الأشموني 1/49.


(�) المغني في النحو 1/142 . 


(�) اللباب 2/23, وينظر كتاب سيبويه 1/3, وأسرار العربية /22.


(�) لجرير انظر ديوانه 1/187، وينظر : اللسان 2/401 مادة (ولجَ) 


(�) أسرار العربية /44 ـ 45. وينظر: الخصائص 1/172. وشرح اللمع لابن برهان 1/116, وتوجيه اللمع /66.


(�) اسرار العربية 45.


(�) الغرة المخفية 1/151  _ 152 .


(�) المصدر نفسهُ 1/152 .


(�) المغني في النحو 3/329 ،  وينظر : الغرة المخفية 1/247 .


(�) اللباب 1/251.


(�) الإيضاح في شرح المفصل  2/65.


(�) المصدر نفسه 2/65 ـ 66.


(�) شرح المفصل لابن  يعيش  7/350 _ 351, وينظر شرح التسهيل لابن مالك 2/93.


(�)  شرح المفصل 7/351, وينظر شرح الكافية للرضي مج 4 / 167-168 , وارتساف الضرب 3/75.


(�) الهمع 1/499


(�) سورة العلق آية /7 .


(�) ديوان قطري بن الفجاءة /171 ، وشرح التصريح 4/10 ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي /136 ، والمقاصد النحوية 3/150 _305 ،والأشباه والنظائر 3/13 ، وجواهر الادب /322 .


(�) سورة يوسف آية /36 .


(�) الهمع 1/500


(�) المسائل الخلافية النحوية في اوضح المسالك 55 وما بعدها فيه تفصيل ذلك ، وينظر : شرح الحدود النحوية 102 . 


(�) المغني في النحو  2/226.


(�)المصدر نفسه  2/266.


(�)  ديوان الطفيل الغنوي / 23 ، وأمالي ابن الحاجب / 443 ، ولسان العرب / مادة ( كمت ) 2/81 ، والرد على النحاة / 197 . 


(�) ينظر شرح المفصل 1/149, وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 1/617.


(�) ينظر : شرح المفصل 1/150-151, وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 1/617.


(�) ينظر : ذالمغني في النحو  2/227, وشرح ابن عقيل 2/160.


(�)المغني في النحو  2/229.


(�) المصدر نفسه 2/230 . 


(�) ينظر : الكتاب 1/73 ، 79 وشرح المفصل 1/149 ، وشرح الكافية 1/77 ، وحاشية الخضري 1/182 ، وحاشية الصبان 2/97 . 


(�) شرح المفصل 1/149 . 


(�) معاني النحو 2/566.


(�) المغني في النحو  2/232 ـ 233.


(�) ينظر شرح المفصل 1/154, شرح الكافية مج 1/177-178 , تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد 86 وهمع الهوامع 5/137, وحاشيه الصبان 2/142-143 .


(�) شرح المفصل 1/149-150 , وينظر شرح ابن عقيل 2/160.


(�) شرح المفصل 1/78.


(�) ينظر : في النحو العربي نقد وتوجيه – 161 – 162.


(�) المصدر نفسه – 162 – 163.


(�) ينظر: النحو الوافي 2/201 – 202.


(�) ينظر: في النحو العربي نقد وبناء/95 – 96.


(�) المقتصد في شرح الإيضاح 1/76.


(�) المقتصد في شرح الإيضاح 1/76- 77 .


(�)  ينظر: شرح ابن عقيل 3/226.


(�) المغني في النحو 3/318, وينظر: شرح جمل الزجاجي لابن عصفور: 1/314, وشرح التصريح 1/258.


(�)  المصدر نفسه 3/318.


(�) المصدر نفسه  3/319, وينظرهامش المحقق  وديوان كعب بن زهير/9, وشرح ابن عقيل على الألفية 1/435 والدرر للشنقيطي: 1/31 – 136.


(�) المغني في النحو  3/319 – 320.


(�)المصدر نفسه  3/320 – 321.


(�) الأعراف/154.


(�)المغني في النحو  3/321.


(�) المغني في النحو 3/321.


(�) المصدر نفسه 3/321 – 322.


(�) المصدر نفسه 3/322.


(�) المصدر نفسه 3/322.


(�) المصدر نفسه 3/325.


(�) سورة الكهف/12.


(�) المغني في النحو  3/325.


(�)  المصدر نفسه 3/326.


(�) اللباب 1/327.


(�) المرتجل/152.


(�) الكهف/12  .


(�) اللباب 1/248.


(�) اللباب 1/249.


 (�) الإيضاح في شرح المفصل 2/63 وينظر: اللمع 2/227 وما بعدها فيه خلاف طويل ستجدهُ في موضعهِ.


 (�) المصدر السابق 2/63 – 64. وينظر: شرح الأشموني مج 1/363 وما بعدها . والتصريح على التوضيح 1/253.


(�)  علل النحو/399, وينظر: المقتضب 3/95 – 144 وشرح اللمع لابن برهان 1/107, و المقتصد/496 – 497, وأسرار العربية/66, وشرح المفصل 7/334-335. وتوجيه اللمع/ 181 – 182 – 183.


(�) المغني في النحو  3/309.


(�)المغني في النحو  3/309.


(�)  المصدر نفسه 3/309 . 


(�) اللباب – 1/247.


(�)  ينظر: المصدر نفسه – 2/247 – 248.


(�)  الكتاب 1/18.


(�)  المقتضب 3/95.


(�)  أسرار العربية/160. وينظر: شرح الكافية لابن الحاجب مج 4/149 .


(�)  الإيضاح في شرح المفصل 2/58.


(�)  علل النحو/398, وينظر: الأصول 1/177, والمقتصد 493, 499, وشرح المفصل 7/335.


(�) علل النحو/398, ينظر: الكتاب: 1/40.


(�) توجيه اللمع/180.


(�) الغرة المخفية 1/245 ، وينظر : شرح التصريح 1/260 .


(�) المغني في النحو 3/9.


(�) شرح المفصل – 7/353.


(�) الإيضاح في شرح المفصل 2/67.


(�) المصدر نفسه 2/67.


(�) شرح التسهيل – 1/338 – 339.


(�) الهمع 1/368.


(�) المغني في النحو  – 3/32 – 35.


(�)  المصدر نفسه  3/32 – 33.


(�) شرح جمل الزجاجي 7/98 – 99, والتذكرة والتبصرة للصميري 1/192.


(�) شرح المفصل 7/98 – 99, وشرح الكافية للرضي مج 4/187-188, والهمع للسيوطي 7/380-382.


(�) شرح المفصل 7/365 .


(�) المغني في النحو 3/33.


(�) ينظر: شرح الأشموني 1/240 ، وهو بلا نسب فيه .


(�) ينظر: شرح الأشموني 1/241, والخزانة للبغدادي 4/35.


(�) ينظر: أسرار العربية : 136, وشرح الكافية الشافية لابن مالك 1/412 ، والاشباه والنظائر 4/303 ، والمقاصد النحوية 2/41 .


(�) ينظر: ديوان الفرزدق: 2/305,شرح الكافية للرضي مج4/188 , وشرح الأشموني  1/243.


 (�)المغني في النحو 3/35.


(�) المصدر نفسه  3/35.


(�) اللباب 1/172.


(�)  شرح المفصل  7/365 . 


(�)  الأصول 1/51 .


(�)  ديوان الفرزدق /835.


(�) ينظر : الكتاب 3/153.


(�)  المقتضب 4/116-117.


(�)  ينظر: شرح ابن عقيل 1/299، ومغني اللبيب /726، وشرح التصريح 1/192، واللسان باب  (كون ).


(�)  اللباب 1/173.


(�)  المصدر نفسه 1/173. 


(�)  توجيه اللمع/142. 


(�)  ينظر : الأصول 1/51.


(�)  ينظر: المصدر نفسُه 1/51.


(�)  ينظر : الهمع 1/382.


(�)  نص على رأيه السيوطي في الهمع 1/382. 


(�)  الخزانة 4/33، وينظر: سر صناعة الإعراب 1/298، وارتشاف الضرب 169، وشرح شواهد ابن عقيل للجرجاوي/73.


(�)  توجيه اللمع/143.


(�)  المقتضب: 4/104.


(�)  الكتاب /1/394، وينظر: امالي الشجري 1/107- 108، وابن يعيش 7/365، وشرح الكافية المرضي مج4/190 ، ومغني اللبيب 762 .


(�) المقرب 100/101 ، وينظر / شرح ابن عقيل 1/288 _ 290 .


(�) الخرة المخفية 2/ 425 .


(�)  المغني في النحو – 3/ 14 – 16. وينظر : شرح المفصل لأبن يعيش 7/363


(�)  اللباب 1/166. وينظر: الاسرار/131. 


(�)  توجيه اللمع/134.


(�)  الاسار /131.


(�)  من نحو المباني إلى نحو المعاني/167، وينظر: في النحو العربي: نقد وتوجيه/178 – 179.


(�)  المغني في النحو 1/341 ، وينظر الأصول 1/93 ، ومغني اللبيب 727 .


(�)  المغني في النحو 3/342. 


(�)  الأصول 1/93.


(�)  التبيين /309.


(�)  التبيين/309ـ310.


(�) سورة محمد: 22 .


(�)  الأسرار/ 125.


(�)  الإيضاح في شرح المفضل لابن الحاجب 2/84. 


(�)  اللباب 1/191، وينظر: الكتاب 4/233. وتوجيه اللمع / 394 وهو قول ابن جني .


(�)  اللباب 1/191.


(�)  شرح المفصل ابن يعيش 7/116.


(�)  سورة محمد من الآية /25 .


(�)  توجيه اللمع / 394 _ 395 . ينظر : شرح المفصل لأبن يعيش 7 / 390 _ 391 . 


(�)  المغني في النحو  3/348.


(�)  المصدر نفسه  3/348. 


(�)  المائدة /52.


(�)  محمد /22.


(�)  توجيه اللمع/395، وينظر شرح المفصل وابن يعيش 7 / 392.


(�)  مشكل إعراب القرآن 1/ 228 . 


(�)  الأسرار/128. 


(�)  ينظر: مغني اللبيب / 43 و 202 . 


(�)  شرح جمل الزجاجي  2/ 178 .


(�)  المصدر نفسهُ 2/178 .


(�)  لقسام بن رواحة في خزانة الادب 9/341 ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي / 960 ، وشرح شواهد المغني / 445 .  


(�)  المغني في النحو 3 /348 – 349 . 


(�)  شرح المفصل لابن يعيش 7/397. وبنظر: اللباب 1/194. 


(�)  الأسرار 131 ـ 132. 


(�)  خزانة الأدب 4/81، وينظر العيني 2/184، والمقتضب 3/70. 


(�)  الإيضاح في شرح المفصل  2/85. 


(�)  اسرار العربية 1/133. 


(�)  الكتاب 3/158.


(�)  سورة المائدة/52. 


(�)  سورة الإسراء/8. 


(�) المغني في النحو 3/345 . 


(�)  اللباب 1/132. 


(�)  ديوان رؤبة/272، انظر ابن يعيش 7/121.  وفي خزانة الآدب لهدية بن خشرم 9/328_330 ، وشرح ابيات سيبويه 1/142 ، والمعجم المفصل 1/89 .


(�)  اللباب 1/132ـ133. 


(�)  الكتاب 3/159.  


(�)  الأسرار/127. 


(�)  المغني في النحو 3/356.


(�) الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب 2/85.


(�)  شرح المفصل 7/396. 


(�)  سورة التحريم آية / 5 


(�)  ديوان ابن مقبل /261 ، وورد في الاضداد / 188 ، ولسان العرب 5/327 ( جوز )


(�)   ديوان حسان بن ثابت /107 ، ولسان العرب 3/384 (كيد ، والمحتسب 2/48 )


(�)  شرح المفصل 7/396. 


(�)  اللباب 1/194. 


(�) شرح المفصل لأبن يعيش 7/395 .


(�)  المغني في النحو  3/44. 


(�)  الإيضاح في شرح المفصل2/81.


(�)  شرح جمل الزجاجي لابن خروف 1/418.


(�) ينظر : الاصول 


(�) شرح المفصل 7/383.


(�) شرح المفصل 7/383.


(�) الهمع 1/368 .


(�)المصدر السابق نفسه  1/368 .





PAGE  
141

